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 المهني. بقية مشوارهم كما أهدي هذا العمل إلى كل زملائنا راجيين من الله أن يوفقهم في
 
 



 

 

 
 "...ى عينى صغير وفي أعين الناس كبيرصبورا وأجعلنى ف " اللهم أجعلنى شكورا وأجعلنى

بمناسبة إنجاز هذا العمل المتواضع وعملا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:       
ل من ساهم معنا في لا يشكر الله" كان لزاما علينا تقديم تشكراتنا إلى ك"من لا يشكر الناس 

" الذي كان قدوتنا في مسيرتنا البحثية ي فؤادرحو "إنجازه، وبالأخص أستاذنا المحترم 
 والعلمية، والذي قدم لنا يد العون ولم بيبخل علينا بأي شيء، فشكرا لك.

الممثلة في فرع عليم العالي والبحث العلمي التكما لا ننسى أن نقدم تشكراتنا إلى وزارة      
ذي أتاح لنا وللعديد من ال عبد الحميد بن باديس كلية الحقوق والعلوم السياسيةعة جام

ثراء مستوانا التعليميو  البحث زملائنا فرصة   التكوين وا 
دون  .مستغانم-كلية الحقوق والعلوم السياسية عمال موظفي و  وعليه نتقدم بتشكراتنا إلى كل

لأساتذة الذين أشرفوا على تكويننا وأعضاء لجنة استثناء ابتداء بالسيد المدير، الإداريين، ا
 مذكرة.ناقشة الم
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 :مقدمة

 إنهانص المشرع الجزائري على الحيازة نظرا لأهميتها الكبيرة في الحياة اليومية إذ يقال 
عنوان الملكية الظاهرة فهي تظهر الحائز بمظهر صاحب الحق على الشيء المحاز حتى ولو 

ية ئز ليس بصاحب حق ضرورة إستباب الأمن في المجتمع تفرض حماتبين فيما بعد أن الحا
 . 1هذا الحائز

،كان لازما على المشرع الجزائري أن يوفر له ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها الحيازة 
ثمة  عتداء يتعرض له الحائز،ومكافحة الحيازة غير الشرعية ،ومنإالحماية القانونية من كل 
الحيازة في  قتصادية هامة ،ونظرا لأهميةإيمة اصة بالعقار لما له من قوضع المشرع أحكاما خ

ستغلال الحقوق العقار والتي أصبحت تصل لدرجة تفوق فيها حق الملكية لكونها أداة لإ
وطريق سهلا والأشياء ،وأيضا لما ترتبه من نتائج عملية حيث تعد وسيلة لكسب الملكية 

القانون المدني المعدل المتضمن  75/58اصا بها في الأمر ثباتها ،لهذا أورد المشرع فصلا خلإ
كتساب الملكية مبرزا الأحكام العامة للحيازة ،إضافة الى صدور إتحت عنوان طرق 2المتمم و 

والذي أتى بمفاهيم جديدة وغير من النظام العقاري ،المتضمن التوجيه العقاري  90/25قانون 
تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي الم 08/09الجزائري ،بعدها صدور قانون 

 وقواعدها الخاصة بكل جهة قضائية.م حماية الحيازة تعرض لأحكا
ثبات إطريق  عتداء، عنإصدار هذه القوانين هو حماية حيازة العقار من كل إوالغاية من 
ضى وخلق الحيازة غير الشرعية التي من شأنها تعميم الفو  العقارية، ومنعالحقوق العينية 

اء بتكريس جل هذه القوانين ويظهر ذلك في حل هذه الأخيرة يقوم القض عقارية، ولأجلمنازعات 
                                      

 .295، ص.2002طبعة  الحقوقية،صلية، المنشورات عينية الأالوجيز في الحقوق ال السعود،رمضان أبو  1
 ل، المعد30/09/1975بتاريخ  78د، عد.جالقانون المدني، ج.ر.ج ن، المتضم26/09/1975المؤرخ في  75/58أمر - 2

 .26/06/2005بتاريخ  44 د، ج، ر.ج.ج، عد20/06/2005بتاريخ  05/10والمتمم بالقانون 
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وخذا من  سليما،لى تطبيق القانون تطبيقا إجتهاداته القضائية التي يسعى من ورائها إمعظم 
 على النظام العام والمنفعة العامة.أجل الحفاظ 

لموضوع من إشكالات ي التشريع الجزائري لما لهذا اخترت البحث في موضوع الحيازة فإوقد 
دعاوى الحيازة مما تثيره من مشاكل عملية وذلك من خلال تسليط الضوء على ن خلال أتيرت م

نتهاك من قبل الغير إلى إالحماية القانونية التي أقرها القانون للحائز الذي يتعرض في حيازته 
 كالأتي:م هذه الإشكالات بالطرح في خضشكال الجدير ن الإإوبناءا على ما تقدم ف

ليات التي وفرها كلا من القانون مدى فعالية الأ  وما ؟الحيازةزائري كيف نظم المشرع الج
 ؟لحمايتهاوالقضاء الجزائريين 

وللاجابة على هذه الإشكالية ارتأيت أن تكون الإجابة على الاشكال المطروح ممنهجة في 
الحيازة محل الحماية  إلى من خلال التطرق لو الفصل الأ فصلين، خصصتخطة من 
لى شروط صحة إلى ماهية الحيازة وفي المبحث الثاني إفي المبحث الأول  رقناالقانونية، تط

 للحيازة.ليات الحماية القانونية ألى إأما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصصته  وزوالها،الحيازة 
القضائية لحماية  الأول، والآلياتيب المبحث فجعلت الاليات الإدارية لحماية الحيازة من نص

 الثاني.صيب المبحث الحيازة من ن
هو قلة المراجع الجزائرية على كرة ذعداد المإأما فيما يخص الصعوبات التي واجهتني في 

ذكرها، جابة على الإشكالية التي سبق غرار المراجع الأخرى كالمراجع اللبنانية والمصرية وللإ
 التالية:طة على الخ عتمدناإ
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 ية نونالقاماهية الحيازة : الأولالفصل 
 الحيازة القانونية  ممفهو  الأول:المبحث 

 تعريف الحيازة وطبيعتها القانونية  :المطلب الأول
 الحيازة  الثاني: عناصرالمطلب 
 صحة الحيازة وزوالها  الثاني: شروطالمبحث 
 شروط صحة الحيازة   الأول:المطلب 
 الحيازة  : زوالانيالثالمطلب 
   ية للحيازة اية القانونلحمليات اأالثاني: الفصل 

 لية إدارية لحماية الحيازة أشهادة الحيازة ك :المبحث الأول
 شهادة الحيازة ممفهو  الأول:المطلب 
 ثار شهادة الحيازة أ الثاني:المطلب 
 القضائية لحماية الحيازة  تلياالأ الثاني:المبحث 
 المدنية للحيازة  ةالحماي الأول:المطلب 
 ازة ية للحيالجنائ ةمايالح الثاني:المطلب 

 خاتمة  
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 مفهوم الحيازة. الأول: بحثالم

من القانون المدني الجزائري  843إلى  808نص المشرع الجزائري على الحيازة في المواد 
خاص بحق الملكية من الوارد في الفصل الثاني بعنوان طرق إكتساب الملكية من الباب الأول ال

 ية الأصلية.لحقوق العينبا الكتاب الثالث المتعلق
من ق إ م وذلك في الفصل الثاني  530إلى  524كما نص أيضا على الحيازة في المواد 

الجزائري تعريف من الكتاب الثالث المتعلق باحقوق العينية الأصلية، ولم يرد في القانون المدني 
 1من إختصاص المشرعللحيازة لأن التعريف ليس 

 
ما هي العناصر التي ونية؟ وهل تطرق الفقه إلى تعريفها؟ و مامفهوم الحيازة وماهي طبيعتها القان

 تقوم عليها الحيازة؟

 .الحيازة مفهومالمطلب الأول: 

ستعماله حسب مايتفق ا  الحيازة هي وضع اليد على حق عيني عقاري، والسيطرة عليه فعليا و 
ان الحائز ، سواء كان ذلك العقار مملوكا للحائز أم لا، سواء كذلكى وطبيعته مع القصد إل
 .2بنفسه أو بواسطة غيره

 
 
 

                                      

 .6، ص.200فادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.يازة والتزواوي، الحمحمدي فريدة  -1

 .35، ص.2011تشريع الجزائري: دار هومة: طبعة في الة ثبات الملكية الفكرية والحقوق العينيإعبيدة،  عبد الحفيظ -2
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 الفرع الأول: تعريف الحيازة.

 في القانون الجزائري  ولا:أ

نه ألا إ. 1جتهاد الفقهاءإى إلفي التقنين المدني الجزائري للحيازة وترك تعريفها لم يرد تعريف 
 لىإ 808لك في المواد من ذسباب كسب الملكية و ألخاص بل افصورد نصوص نظمها في الأ

 .من القانون المدني 843

 في الفقه ثانيا:

الحيازة واقعة مادية تحدث آثار قانونية خطيرة تكسب البعض حقوقا وتقضي على حقوق       
ن كانت هي في حد ذاتها ليست بحق فالحيازة عبارة عن وضع  لي على شيء أالبعض الآخر وا 

المادي  عنصرين:ى باجتماع تعمال حق ملكية عليه أو حق من الحقوق العينية الأخر اس صدق
 2والعنصر المعنوي فإذا تخلف هذا العنصر تكون الحيازة مجرد حيازة مادية وليست قانونية

وقد عرفها الفقيهان كولان وكاتيان أنها " سلطة فعلية يمارسها الشخص على شيء تظهره       
يمارسها شخص  " وعرفها الدكتور علي علي سليمان بأنها "سلطة فعليةلحقا بمظهر صاحب

مادية تظهره بمظهر صاحب حق ملكية، أو حق  على شيء يستأثر به، ويقوم عليه بأفعال
 .3عيني آخر على هذا الشيء"

 

 

                                      

 31ص، 2004سنة  طبعة، الجزائريالحيازة د ار هومه  عمر، محررات شهرمدي باشا ح -1
، دار الجامعة الجديد للنشر، الاسكندرية، 2011ية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المتعجل، ط.يوسف، حمادنية أحمد  -2

 .10،03ص.
 

 .242، ص.1969ينية الأصلية والتبعية، ط ي سليمان، شرح القانون المدني الليبي، الحقوق الععل يلع د. -3
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 الرحمان:احمد شوقي محمد عبد  ذلك الاستاذوعرفها ك
عمال أصلح للتعامل فيه عن طريق القيام بشيء يى هي السيطرة الفعلية من جانب الحائز عل"

التي الحق بنية اكتساب الحق العيني المتوافق مع السلطات  ضيها مضمون هدامادية يقت
لك فانه تتحقق الحيازة في مجال حق الملكية بمباشرة سلطات للاستعمال ذيباشرها وعلى 

الخاصة كاكتساب ارض  بيعتهط والاستغلال والتصرف على الشيء محل الحيازة بما يتلائم مع
 . " 1زراعية

 الشنهاوي: قدري عبد الفتاحوعرفها الدكتور 
وضع مادي يقصد به سيطرة الشخص سيطرة فعلية على شيء يصلح للتعامل فيه على انها 

من القانون المدني  1398و استعمال بالفعل حقا من الحقوق وقد وردا في نص المادة أ
كحق لية على الشيء او حق فتجوز حيازة الحقوق العينية الفع رةالمصري والحيازة هي السيط

  .2كما يجوز حيازة الحقوق الشخصيةالانتفاع وحق الارتفاق وخقوق الرهن المختلفة 

الحيازة هي وضع اليد على الشيء وادعاء ملكيته والتصرف فيه كتصرف المالك في ملكه 
تعريفها في الفقه الاسلامي ه القانوني يتفق مع ريف الحيازة في الفقالتع ويبدو لنا مما تقدم ان

ار معينة هور شراح القانون مع الفقه الاسلامي في اعتبار الحيازة واقعة مادية تنتج اثويتفق جم
لاتعدو ان تكون تصرفا من التصرفات الشرعية الفعلية الارادية الي ترتب غليها الشارع حكما 

 .في الفقه الاسلاميعليا معينا تصرفا ف

                                      

 250، ص2004دار المعارف مصر سنة  ية، منشاةالملكحق  عينية اصلية الرحمان، حقوقأحمد شوقي محمد عبد  -1

  .12ص 2003المعارف مصر سنة  نشاةرن. مقاالماسباب الملكية في التشريع المصري  الشهاوي. كسبقدري عبد الفتاح  -2
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او يون بانها عمل مادي اختياري يقابلها الواقعة المادية في القانون حيث يعرفها القانون
 .1اجباري يرتب عليها القانون اثرا قانونيا معينا 

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للحيازة.   

ن ن يصفها حقا ومنهم منهم ماختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للحيازة فم      
 عتبرها واقعة مادية.إ

 أولا: الحيازة حق.

الحيازة بأنها حق، فيوجد حسب رأيهم حق حيازة مثلما يوجد هاء إلى وصف ذهب بعض الفق
وفي هذا الصدد يرى الأستاذ بلوندو أن حق الحيازة هو حق ،  2حق انتفاع أو حق مرور

 ت أنه ملكه. يثبالإستعمال الفعلي للشيء مادام الغير لا
يعتبره حقا عينيا  اب هذا الرأي في تحديد نوعية هذا الحق، فمنهم منتلف أصحولكن اخ

 ع، وحق الارتفاق.فيجب أن يتفرع عن حق الملكية مثل حق الانتفا
 الحيازة واقعة مادية. ثانيا:

 يرى الأستاذ السنهوري عبد الرزاق أن الحيازة ليست بحق عيني ولا حق شخصي بل هي
حيازة ويلاحظ أن الفقهاء المسلمين يعتبرون ال،  3مادية بسيطة لكسب الحق فهي واقعةسبب 

 ك يطلقون عليها تسمية وضع اليد.واقعة مادية أيضا والدليل على ذل
                                      

سنة سكندرية. المكتب العربي لاصدارات القانونية الا 1مزة الحماية الشرعية القانونية للحيازة العرضية طمحمد منصور ح -1
 28ص 2010

 .16، ص.1984ياسين غانم، الحيازة وأحكامها في التشريع السوري، الطبعة الأولى،  - 2

 .785، ص.1968كسب الملكية، ط  ، أسباب9ري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء لسنهو ا الرزاق دد. عب -3
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 .المطلب الثاني: عناصر الحيازة

ة، أو السيطرة المادي الإحرازيتم كسب الحيازة إذا توافر فيها عنصران: العنصر الأول وهو 
ثبات نصران هما المحل الذي ينصب عليهما اوهو القصد وهذان العلعنصر الثاني معنوي وا

 الحيازة وسنتناول هذين العنصرين في فرعين:

 .الفرع الأول: العنصر المادي

مادي ظاهر عليه  شيء رة شخص علىواقعية تتكون من سيط ن الحيازة ماهي إلا حالةإ
عين ست لها نوع أو صنف مالأعمال المادية لي وهذه مظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر

 شيء المحاز ويتمثل في الحيازة الفعلية للعقار والسيطرة عليهبل إنها تختلف بإختلاف طبيعة ال
ذا كان  حسب طبيعة العقار، فإذا كان أرضا فلاحية تكون حيازتها بزراعتها وجني ثمارها، وا 

 1فيه ...إلخ. ضيفر رسة نشاط مهني أو و ممامبنى بالحصول على المفاتيح والسكن فيه أ
وكما تباشر د تتحقق هذه السيطرة انتقالا من الغير والسيطرة المادية تتحقق إما ابتداء، وق

 هذه السيطرة المادية إما من الحائز بنفسه أو بواسطة الغير وكما يجوز مباشرتها على الشيوع.
شر فيه من ندما يحرز الحائز الشيء وفي يده احرازا ماديا، ويباطرة عتتحقق هذه السي

يها يها واستحوذ علكه فإذا كان الشيء دارا، دخل فية، مايباشر المالك عادة في ملالأعمال الماد
ذا كان الشيء أرضا زراعية احتلها وزرعها بنفسع أو  ،2وسكنها أو سكن فيها غيره بالإنجاز وا 

 بواسطة غيره.
ذا  ادية على هذا الحق تكون لحائز يستعمل حق انتفاع أو حق إرتفاق، فالسيطرة المكان اوا 

مرور فالسيطرة  إذا كان ارتفاقادية التي يقتضيها استعماله، فباستعماله عن طريق الأعمال الم
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عليه كانت المرور فعلا في المكان المراد استعمال الحق فيه، وكما يجب أن يكون العمل 
 .1حواذتسحوذ الحائز على الشيء، فلا يكفي مجرد التمكن من الإي يستالمادي إيجاب

 
الأمر في الغرض السابق، بل تنتقل إليه  هنا الشخص لا يسيطر على الشيء ابتداء كما هو

يبيع  ، كأنطرة من شخص آخر كما هو الذي له السيطرة المادية على الشيء تم نقله إليهالسي
 شتري.شخص عقارا أو منقولا في حيازته لشخص آخر، ويسلم الشيء المباع إلى الم

الإستحواذ، فإذا كان الفعلي على الشيء، بل يكفي مجرد التمكن من الإستحواذ  هنا لايشترط
 .2دار للمشتري أن يسلم له مفاتيحها وسند الملكيةالشيء دارا يكفي لنقل السيطرة المادية على ال

 
ان تى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز، وك: " تصح الحيازة بالوساطة م810المادة  تنص

وعند الشك يفترض أن ر بأوامر فيما يتعلق بهذه الحيازة... لا يلزمه الائتمامتصلا به إتصا
زة سابقة أفترض أنها الاستمرار لحيا ستمرارمباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت الحيازة ا

 .3هو لحساب البادئ بها"
و ال التي تدخل في مضمون حقه بنفسه  أقد يباشر عادة الأعميلاحظ أن صاحب الحق 

ن الأصل في الح ال المادية للحق الذي يريد أن ائز أن يباشر الأعمبواسطة شخص آخر، وا 
المادية بالوساطة، أي عن طريق عمال يظهر كما حبه بنفسه، ولكن يصح أن يباشر هذه الأ
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أن يكون متصلا بالحائز ال المادية وسيط غيره فيجيز النص الوارد أعلاه أن يباشر الأعم
الحيازة، هذا مع ملاحظة فيما تعلق بهذه لمتبوع، وكما يقول النص يأتمر بأوامره إتصال التابع با

العنصر المعنوي، أما دون  هذا الحكم ينصرف فقط إلى العنصر المادي في الحيازة أن 
عمال المادية عن طريق الوكيل العنصر المادي فيجوز أن يباشر طريق الغير وقد يباشر الأ

لشيء في المؤتمر بأوامره فما تعلق بحيازة اذي يعمل بإسم الموكل كما يحوزه هذا الوكيل ال
ذا كان الشخصحيازة الموكل طالما كان ال كامل الأهلية غير  وكيل يعمل في حدود الوكالة. وا 

وني ويلاحظ أن نص المادة فإن مباشرة الأعمال المادية بالوساطة تتم عن طريق نائبه القان
أن  ما يمنع ثمةابعا للحائز، ولكن ليس ى الوسيط الذي يكون تقانون مدني، لم يتناول سو  810
تأجر ممن لا يصدق عليهم وصف التابع كالمسالوسيط الذي يحوزه لحساب الحائز  يكون

ي وهو هنا والمؤجر، ففي هذه الأحوال يكون الوسيط حائزا عرضيا يعمل لحساب الحئز الحقيق
 . 1المؤجر

واضع اليد ، يظهر أحدهما بمظهر الحائز لأنه فاحيازة بالوساطة تكون بصصد شخصين
ز الشيء لكنه في واقع الأمر ليس حائزا، فحيازته عرضية ومؤقتة، والثاني هو الحائالفعلي على 

الحق أم قيقي ويثور هذا التساؤل كما إذا كان الشخص الذي يظهر الحائز ينوي أن يكتسي الح
 أنه يحوز فقط لحساب غيره.

على الحيازة ئذ يفترض أن الحيازة الظاهرة قرينة ول وصف الحيازة، عندأما إذا أثير الشك ح
غير لا تفترض فإذا طة الاسالحقيقية حتى يثبت العكس، وبعبارة أخرى فإن السيطرة المادية بو 
هذا هو الذي يعنيه المشرع وجدت عند شخص أفترض أنه يباشرها لحسابه لا لحساب غيره، و 
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ن كان استمرار لحياز مباشر الحيازة إنما  بقوله: " وعند الشك يفترض أن ة سابقة يحوز لنفسه، وا 
 1لحساب البائ لها" افترض أن هذا الاستمرار هو
 196053الذي يحمل رقم  26/04/2000الصادر بتاريخ:  لعلياوجاء في قرار المحكمة ا

صالا اشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتمتى كان الوسيط يب تصح الحيازة بواسطةأنه: "
ن القضاة في قضية الحال لما أثبتوا أن حيازة  تعلق بهذه الحيازة".يلزمه الإمتثال بأوامره فيما ي وا 

نهاء هذه س الو المدعي في الطعن كانت على أسا ساطة باسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وا 
على القضاة  نأ نون تطبيقا سليما وكما جاء في أحد حيثيات هذا القرارالحيازة فإنهم طبقوا القا

 زة بالوساطة: أن يتأكدوا توفر شرطين أساسيين لصحة الحيا
 أن يباشرها الوسيط باسم الحائز. الشرط الأول:
 . 2متصلا به إتصالا يلزمه الإستثمار فما يتعلق بهذه الحيازة ونيك أن الشرط الثاني:

 الشيوع. ة المادية علىرابعا: السيطر

ركن المعنوي يكون مشتركا مع غيره، وفي ركنان، وفي اليكون لديه ال الحائز على الشيوع
زة شرط للحياالمادية كن المادي يباشر السيطرة المادية بالإشتراك مع غيره. فيقوم بالأعمال الر 
والحيازة هم أيضا بها، يحول قيامه لهذه الأعمال دون أن يقوم الحائزون على الشيوع معهم  ألا

لحيازة كل شخص ر إلا ما يتفق مع هذا الشيوع، فلا تحمي اعلى هذا النحو لا تنتج من الآثا
ين تحمي لشريكبدعاوى الحيازة إلا على أساس أنها الحيازة على الشيوع، فكما تحمي حيازة أحد ا
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ب أحد الشريكين الحق أيضا حيازة أخرى على إعتبار أن حيازة كل منهما شائعة، كذلك لا يكتس
 1بالتقادم إلا شائعا.
منهم يحوز الحق رأينا، حيازة يشترك فيها شخصين أو أكثر كل  الشيوع كما الحيازة على

أنهما لا على أساس حدا إلا يجوز أن يحوز شخصان شيئا وا ثمةشائعا مع سائر شركائه، ومن 
لى الشيء غير الحق الذي انه على الشيوع أو على أساس أن كلا منهما يحوز حقا عيحوز 

ن شيء كله خالصا لنفسه فهذا لا يجوز، لأيحوز كل منهما ال حق الرقبة، أما أنيحوزه الأخر 
 .2لنحوللشيء كله خالصا له تمنع من حيازة الآخر لنفس الشيء على هذا ا أحدهماحيازة 

قام الحائز على الشيوع أن يحوز الشيء المشاع حيازة شخصية خالصة لنفسه إذا ما 
ه في الحيازة الحالة تتغير وضعيتبأعمال من نوع خاص تتعارض مع صفته كشريك، وفي هذه 

يحوز الحق خاصا لنفسه دون لعمل لا يترك مجالا للشك بأنه أصبح  من الشيوع الى الانفراد
 .3في هذه الحالة أن يكسب الحق التقادم مكنهوته، مشاركة الغير ل

 .يالفرع الثاني: العنصر المعنو   

يء وأن هذه السلطة يجب أن تكون رأينا أن الحيازة هي سلطة فعلية يباشرها شخص عل الش
الحيازة، معنى ذلك وجوب أن يتوافر بجانب العنصر المادي ضوع بقصد مزاولة الحق مو 

 .4عنصر أخر معنوي
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الحائز أمام الناس بمظهر صاحب  وظهورمعنوي للحيازة يقصد به نية التملك لكن اوالر 
  الآتية:ئل شأن دراسة العنصر المعنوي بغرض للمسا وفيمحل الحيازة  الحق
  التسامح.احات وفي أعمال انتفاء عنصر القصد في إتيان الرخصة من المب .أ

 ضرورة توافر عنصرا لقصد عند الحائز شخصيا.  .ب
 ي تحكم الركن المعنوي.ت التالنظريا .ج
 موقف المشرع الجزائري. .د

 

 أعمال التسامح: وفي تيان الرخصة من المباحاتانتفاء عنصر القصد في إ -أ( 

مل يأتيه الغير على التقنين المدني أنه >> لا تقوم الحيازة على ع من 808دة تقضي الما
  1لتسامح <<أنه مجرد رخصة، أو على عمل يتحمله على سبيل ا

 ذاا  و قصد بالعمل الذي يأتيه الشخص في حدود حق مقرر له، فله أن يأتيه أولا يقوم به، ي
ك أحد، كما أن هذا العمل لا يتحمله منه أتاه لا يملك أحدا منعه فهو لا يتضمن تعديا على مل

تسامح فمثل هذا العمل يتخلف فيه الركن المادي للحيازة كما أنه لا يتوافر ل الأحد على سبي
 قصد استعمال حق لأحد، فتختلف أيضا الركن المعنوي، فلا تقوم الحيازة إذن على عمل لديه

 من الرخص المباحة.
، كأن يفتح المالك منورا على حافة ملكه، فهو في ددةومتعمثال ذلك الأعمال كثيرة و      

ع فعلا لم يقعتداء على حق لأحد و للمنور إنما يأتي رخصة من المباحات لم يقصد بها الا فتحه
ر أن يقيم اعتداء على ملك الجار فمهما طال الزمن على فتح هذا المنور فباستطاعة الجا
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لصاحب المنور الادعاء باكتساب حق جوز لا يحائطا في حدود ملكه يسد به هذا المنور و 
 المنور بالتقادم.

هذا وقد يحدث العكس فتكون بصدد حالة تمنع فيها الشخص عن إتيان رخصة من 
هذه الحالة لا تكون بصدد عدم كسب حق عن طريق  وفيت أي يقوم بعمل سلبي، احالمبا

إذا لم تستعمل لا  صةوالرخالمكسب، بل نحن بصدد عدم إتيان رخصة من المباحات التقادم 
 .1تسقط بالتقادم

مال التسامح، ويقصد بالعمل الذي يعتبر من أعمال يضا على عمل من أعلا تقوم الحيازة أ
عمال التي تتضمن في ذاتها تعديا على ملك الغير و من حق هذا الغير أنه يمنع لأالتسامح، ا

بعبارة أخرى يرخص له أم  باشرها من هذه المباشرة و لكنه يتركه مع ذلك تسامحا أومن ي
لصاحب الملك الذي رخص فهذا الترخيص غير ملزم فيكون  صراحة أو ضمنا في أن يقوم بها،

الترخيص، فيمنع من يقوم بتلك الأعمال من الاستمرار فيها، وما  اأن يرجع في أي وقت عن هذ
ظهور أو تسامح، فليس لمن يباشرها قصد ال تباشر بمقتضى ترخيصدامت هذه الأعمال 

نوي و لا يعتبر حائزا، مثال ذلك ، فينتفي العنصر المعبمظهر صاحب حق عيني على الشيء
مرور عبر الأرض المجاورة ليصل الى لاأرض محبوسة عن الطريق العام، فيكون لمالكها 
فاق و بدلا من أن يمر الجار في العقار الطريق العام، و هذا قيد قانوني و ليس حق ارت

ذا كان فيه مظنة لا يكسبه حق ارتفاق بالمرور إ عقار أخر، فان هذا المرورالمجاور يمر في 
ض محبوسة عن الطريق ر التي يمر فيها، و لم تكون الألأرض مح من مالك االعفو و التسا

ا بالمرور طالما كان مروره في العام و مع ذلك يمر مالكها عبر أرض الجار، فلا يكتسب ارتفاق
 الأرض تسامحا مع جاره.
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ل التي قام بها الجار قد يلاحظ أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت الأعماو 
 مح أم لا.عملها جاره منه على سبيل التسا

" إذا استنتجت المحكمة  11/10/1984حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  وقد جاء في
و أن يده بناء على ذلك  ن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامحمن علاقة الاب

لكون ذلك من التقديرات لا رقابة عليها لمحكمة النقض تكتسب الملكية بمضي المدة، ف لا
قضاء الفرنسيين فقد استقرا على أنه و إن كانت مظنة التسامح من لاالموضوعية" أما الفقه و 

دم يازة المادية فإنها لا تهينة الحيازة القانونية التي رتبها المشرع على مجرد الحشأنها أن تقدم قر 
ا بالنسبة الى غيره، فمن الثابت أن مالك صاحب الفضل و التسامح، أمهذه القرينة إلا بالنسبة لل

القانونية تظل تنتج أثرها في مواجهة غير المالك بكل دعاوي الحيازة استنادا الى  ةهذه القرين
ينة بإثبات أن كن الغير من هدم هذه القر هذه القرينة التي أقامها المشرع لصالحه، هذا ما لم يتم

 .1يحميها القانوناهرة ليست سوى حيازة عارضة لا هذه الحيازة الظ

 
 عند الحائز شخصيا: دضرورة توافر عنصر القص -ب( 

ن يكسب الحيازة عن طريق أنه " يجوز لغير المميز أ 2من التقنين المدني 809تنص المادة 
هو السيطرة أن رأينا أن العنصر المادي في الحيازة و بق و ينوب عنه نيابة قانونية " س من

المعنوي لعنصر أما ا (التابع و الحائز العرضيكالخادم و وز مباشرته بواسطة الغير )المادية، يج
لا   لقصد أمر شخصيفلا يجوز مباشرته بالوساطة بل يجب أن يتوافر لدى الحائز شخصيا، فا

سنة أو من  13ان الحائز مميزا )الصبي المميز من بلغ يتصور توافره في غير الحائز، فإذا ك
                                      

 .145، ص18، مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض، 11/01/1984نقد مصري مدني،  - 1

 القانون المدني، المرجع السابق. -2



 ماهية الحيازة القانونية  الفصل الأول

 

   

 
16 16 

شترط ث لا يحكمه كالمحجور عليه لسفه أو غفلة( فيجوز أن يتوافر لديه عنصر القصد، حيفي 
 ي توافر هذا العنصر كمال الأهلية، بل يكفي التمييز.ف

 سنة أو من في حكمه كالمجنون 13ن يم التمييز )كالصبي دو أما إذا كان الحائز عد
ر القصد لديه، حيث أن مناط وجود مة فلا يتصور توافر عنصوالمعتوه( فإن إرادته تكون معدو 

فإن عنصر القصد يجب أن يتوافر هنا  ولذلك ة هنا،هذا العنصر هو توافر الإرادة وهي متخلف
مييز من ولي أو وصي أو مقدم. فيقوم هذا النائب عند من ينوب نيابة قانونية عن عديم الت

فإن  ولذلكلية، ولكن لحسابه المادي والمعنوي نيابة عن عديم الأهعنصري الحيازة معا  بمباشرة
 . 1اليد الظاهرواضع  لصالح الحيازة تنتج أثارها لصالح عديم التمييز لا

 

 النظريات التي تحكم الركن المعنوي: -ج( 

بالحماية ترى هذه النظرية أن الحيازة الصحيحة التي تحظى  شخصية:أولا: النظرية ال
كسب الملكية بالتقادم، هي تلك الحيازة القائمة على سبب ال القانونية المترتبة لأثارها، واعتبارها

 وي.ركنين المادي والمعن

ل تقوم الحيازة إلا بتوافر الركن المادي الذي يعني السيطرة الفعلية على الشيء مح فلا
شيء إلى ذمته ية التملك بإضافة هذا الالحيازة، والركن المعنوي الذي به توافر لدى الحائز ن

 .2علق بالشخص سميت بالنظرية الشخصيةلحساب نفسه ولما كانت النية تت المالية باستعماله
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النية لدى الحائز ولو كانت لديه السيطرة المادية فتعتبر حيازته مادية  تخلفت ما إذاأ -
والحارس والمرتهن رهن حيازي حائز لحساب غيره مثل المستأجر والمستعير والمودع لديه كال

حضة غير صحيحة فهي حيازة م فحيازة هؤلاء تعتبر حيازة مادية مومدير الشركة والولي، وغيره
ن ـ كأصل عام ـ لذاتها. ولا تصلح أن تكون سببا لكسب الملكية بالتقادم القانو حميها عرضية لا ي

يده على الشيء، محل الحيازة فالحائز في هذه الأمثلة لم يضع ، ف الركن المعنوي فيهالتخل
نما حاز هذا بقص  .1الشيء لحساب غيرهد تملكه، وا 

 ثانيا: النظرية المادية:   

ضمن بالضرورة الركن المعنوي، وأن الثاني ليس ادي يتكن المترى هذه النظرية أن الر 
ته المادي التي يقوم بها الحائز لتجسيد سيطر  ة في الأعمالوتتحقق الني 2مستقلا عن الأول

 المادية على الشيء.
حيث يوجد مظهر  3اديةتكون السيطرة الفعلية بأعمال إر  ويقصد بالنية عند هذه النظرية أن

 الحيازة الصحيحة. ة تقومالماديمحسوس من السيطرة 
في نظر هذه -السيطرة المادية أما إذا انعدم المظهر المحسوس فلا تقوم الحيازة، وتعد -

هن رهن وتبعا لذلك تعتبر حيازة المستأجر والمودع لديه والمرت اهي الحيازة بعينه-النظرية
العرضية مثل حيازة رية الة فتحمي هذه النظحيازي، حيازة صحيحة تكون محلا للحماية القانوني

عرضيين بجميع دعاوى الحيازة، والمودع لديه والمستعير وغيرهم من الحائزين ال رحيازة المستأج
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مي لحيازة العرضية بدعاوي الحيازة، ومن ثمة فلا تح تحمي الشخصية لافي حين النظرية ا
 .1تلفةتائج مخحيازة المستأجر، وعلى ذلك تترتب على تطبيق كل من النظريتين ن

ر فهو يجوز النظرية المادية تحمي الحيازة العرضية بجميع دعاوى الحيازة مثل حيازة المستأج -
لأنها تقوم على الركن  ،2ي الحيازة العرضيةلحساب غيره، في حين النظرية الشخصية لا تحم

 ف فيها الركن المعنوي.المادي ويتخل

 :موقف المشرع الجزائري من النظريتين -(د 

سار على درب التشريع الفرنسي والمصري، حيث أخذ بالنظرية  ئري قدالجزا المشرع
ك عندما حمى حيازة زة كقاعدة عامة وقد أخذ بالنظرية المادية استثناء، وذلالشخصية في الحيا

تقنين المدني من ال 487عندما نص صراحة في المادة لمستأجر بجميع دعاوى الحيازة، وذلك ا
 اوى الحيازة.ميع دعأجر بجعلى حماية حيازة المست

النظرية الشخصية لا فحيازة المستأجر حيازة عرضية تحميها النظرية المادية في حين 
لجزائري فيما يخص النظرية المادية ورد في حالتين مشرع ابه ال أحدوالاستثناء الدي  تحميها.

 هما:
 المستاجر :  الحالة الاولى

الحيازة في حالة التعرض المادي  دعاوى ه جميعان يرفع باسم المشرع الجزائري لقد اجاز
دني التي اعتبرت ان المؤجر لايقدم لقانون الممن ا 487/1نصت المادة هدا ما  من اجنبي ؛ 
ن أمن  تاجرا لا يمنع المسذجنبي لكن هأي حال وقوع تعرض صادر من اي اي ضمان ف
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قرار  جاء فيازة .و ن يمارس جميع دعاوى الحيأيطالب شخصيا بالتعويض كما له الحق 
ونا تقر عليه قاننه * من المسأ 62465تحت رقم  26/11/90المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

ه  ومن ثم فان اوى الحيازة ضد من تعرض لالحق في ممارسته شخصيا دعان للمستاجر 
 . 1حكام القضائية المعمول بهالأيعد مخالفا ل أا المبدذف هالقضاء بما يخال
لان العلاقة ضد المالك ول دعوى الحيازة التي يرفعها المستاجر عدم قبة الى وتجدر الاشار 

ان قبول  الحيازة، كمايس فاساس الدعوى والحكم فيها هو العقد ول يجار،إالى عقد  بينهما تستند
  .2زة ودعوى الحق ه مساس بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيادعوى الحيازة في هده الحالة في

 اد الحيازة ترداس ية:الثانالحالة 

ا المادة ذة والادارية وكمن قانون الاجراءات المدني 525وردت احكامه في نص المادتين       
 المدني.من القانون  817/2
ان يكون الشخص الدي  من خلال استقراء المادتين فان موضوع استرداد الحيازةيه وعل

يازة مادية او وضع اليد لشيء حائزا لاه ان يكون حاعتصبت منه الحيازة بالتعدي او بالاكر 
لجسامة الاعتداء الدي  بالنيابة. فنظراالهاديء العلني، كما يمكن استردادها من كان حائزا 

ولو  الحيازة الماديةد استردا يكفي لقبول دعوى العام،لحيازة من اخلال بالنظام يتعرض له فاقد ا
  .3لم تكن بنية التملك
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على حماية الحيازة العرضية، يعد ذلك  1مدني 487دة ي الماوالمشرع عندما نص ف      
إيراد شرع عندما يريد أن تخرج على القاعدة العامة فيضطر إلى خروجا على القاعدة العامة والم

الحيازة اضطر على إيراد نص المادة  وعلى ذلك لو كان أخذ بالنظرية المادية في نص خاص،
 ية.العرض أعلاه والخاص بحماية الحيازة المنوه

هو استثناء وتبعا لذلك فإن المشرع عندما أخذ بالحيازة العرضية تطبيقا للنظرية المادية ف
الحيازة الركنان المادي نه يجب أن يتوافر في وعلى ضوء ما تقدم فإ ،2يؤكد القاعدة العامة

ركن وحتى يمكن أن تحظى بالحماية القانونية، فإذا توافر الركن المادي دون الوالمعنوي، 
ة ولا فتعبر حيازة عرضية، فلا يميها القانون ولن تصلح أن تكون قرينة على الملكي معنوي،ال

 ليا في قرار لها جاء فيه:بت إليه المحكمة العسببا لكسبها بالتقادم مهما طالت المدة وهو ما ذه

يء عرضي هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز،السيطرة المادية على الشلحائز الحيث أن ا"
عير اسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد، كما هو الحال بالنسبة للمستأجر والمستشرها بيبا

لذا  د مع الحائز،رهم ممن يرتبطون بعقوصاحب حق الانتفاع و الدائن المرتهن رهن حيازي وغي
  3سليما عندما رفضوا اعتماد الحيازة، لأنها عرضية"طبقوا القانون تطبيقا فإن قضاة الموضوع 

 .01/07/1987بتاريخ  40184رقم  قرار

                                      

 القانون المدني، المرجع السابق. 1

 ، ص1986، الدار الجامعية، 01جزء الأصلية، المنشورات الحقوقية، ق العينيةرمضان أبو السعود، الوجيز في الحقو  - 2

536،535. 

  .18ص  04، عدد 1990ة قضائية ، مجل01/07/8719، المؤرخ في 40184 قرار رقم - 3



 ماهية الحيازة القانونية  الفصل الأول

 

   

 
21 21 

ه ذز الى حائز اخر بشرط ان تكون هكما نص المشرع غلى امكانية انتقال الحيازة من حائ
، ويترتب على 1ئة لك حيازة مبتدذولا تعتبر ب ،واللاحقةالسابقة نقطاع بين الاخيرة متصلة بدون ا

دي الى استمرار الحيازة، قة فيؤ اللاح هدا الاتصال جواز ضم الحيازة السابقة الى مدة الحيازة
 وبالنتيجة لا يعد انتقالا للحيازة 

 لية:تاالفي الحالات 
قبل الاستيلاء  أحدلك لانه لم يكن في حيازة ذحيازة المنقول ابتداءا ادا لم يكن له ملك، و -ا

 عليه.
ة ء حياز الحيازة من الحائز، لالن المغتصب او منتزع الحيازة بالاكراه يبتديتصاب اغ -ب

 ة لاتصل بالحيازة القديمة.جديد
الحائز سييء النية، تعتبر ايضا حيازة حيازة غير الوارث من اعيان التركة، سواء كان -ج

 المورث.دة حيازة ولا تضم مدتها الى م لها،رث ولاتعتبر استمرار يازة المو لاتتصل بحمبتدئة 
فقد  الخلف،السلف الى ول من قل وتؤ ن تكون قانونية لكي تنتأنه لا يشترط في الحيازة أكما 

او ينتقل معها العنصر  الصفة،ه تكون حيازة السلف عرضية وتنتقل الى الخلف محتفظة بهد
 المعنوي.ر المادي ويضيف لها العنص

من القانون المدني  814مانصت عليه المادة  العام وهذالى الخلف إنه تنتقل الحيازة أكما 
دا كان السلف سيء النية جاز إنه أغير  صفاتها،بجميع العام الخلف بقولها " تنتقل الحيازة الى 

 السلف،لحيازة ." وبدلك تنتقل الحيازة الى الخلف العام وتكون ممتدة 2ن يتمسك بحسن نيتهأله 
 ي وتتم حيازة الخلف دون حاجة الى تسليم ماد
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ن تكون مشوبة أ وألية صأ أوكان تكون حيازة عرضية بصفاتها،لى الخلف العام إوتنتقل الحيازة 
 العيوب.بعيب من 

لك ذلى الخلف الخاص و إن تنتقل أيضا أها لى الخلف العام فيمكنإنتقال الحيازة إلى إضافة إ
 شرطان:بتوافر 

 وجود اتفاق بين السلف الحائز والخلف الخاص  /1 
عمال نه باستطاعته مباشرة الاأي أ الشيء،السيطرة على  1ر لدى الخلف الخاصتوفن تأ /2
بتسليم و متبوعا أا الاتفاق على نقل الحيازة مقترنا ذن يكون هأدون عائق كما يجب  لماديةا
 زيا.مر و أكما يكون هدا التسليم فعليا  المحاز،شيء ال

تقل من المدني باعتبار ان الحيازة تنمن القانون  811فالتسليم الفعلي نصت عليه المادة 
خص الدي انتقلت اليه هده الحيازة السيطرة على ان الشهما وكالحائز الى غيره ادا كان اتفاق بين
 الحق.للشيء ماديا موضوع  الحق ولو كان دلك دون تسليمه
يع المنصوص عليه في المادة ليم المنصوص عليه في عقد البويتعلق التسليم الفعلي بالتس

شتري رف الممن القانون المدني التي جاء فيها " يتم التسليم بوضع المبيع تحت تص 367
البائع قد ام مادحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ب

نحو الدي يتفق مع طبيعة الشيء تسليم على اللك، ويحصل الذبانه مستعد لتسليمه ب أخبره
 " 2المبيع 
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كما ي وهي الفعل يتضح لنا ضرورة توافر ثلاثة شروط للتسليم 1ا النصذن خلال استقرائنا لهمو 
  يلي:

 حتى يتمكن من حيازته والانتفاع به وضع اليد تحت تصرف المشتري  •
 لك ذطار البائع المشتري بخا •
 الشيء.عة يكون التسليم بما يتفق وطبي •

من القانون المدني " يجوز نقل الحيازة دون  812ما التسليم الحكمي فقد نصت عليه المادة أ
حساب من يخلفه في الحيازة او استمر الخلف واضعا يده ل واضغا سليم مادي ادا استمر الحائزت

لمحاز الاولى ان يكون الشيء ا صورتين:يه فان التسليم يتم في يده ولكن لحساب نفسه " وعل
المحاز في حيازة المالك ليس بصفته مالكا قبل البيع والثانية يبقى الشيء في حيازة المشتري 

 المحاز.لشيء تعير لوانما بتحوله الى مستاجر او مس
لها " تسليم السندات من القانون المدني بقو  813والتسليم الرمزي تم النص عليه في المادة 

في المخازن يقوم مقام تسليم ل او المودعة لى امين النقالمعظاة عن البضائع المعهود بها ا
 اتها.ذلبضائع ا

 داتها  لبضائعلاخر اشخص السندات وتسلم اغير انه ادا تسلم شخص السندات وتسلم 
لك فان هدا التسليم وكان كلا هما حسن النية فان الافضلية تكون لمن تسلم البضائع " وبد

من رضه اوفي حالة تع الشيء،ها السيطرة على تطيع بواسطتيتحقق بتسلم الحائز للاداة التي يس
العام الخلف ى عكس حيازة الخلف الخاص عل وتبدأفالعبرة بهد التسليم الاخير  الفعلي،يم لتسلا
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العيوب التي كانت فتكون معيبة خاصة بها تختلف عن  السلف،جديدة مستقلة تماما عن حيازة 
 . 1لفتشوب حيازة الس

خاص قانونية فقد تكون حيازةالخلف ال السلف،عن حيازة زة الخلف الخاص وبدلك تختلف جيا
 عرضية.حيازة السلف حيازة بينما كانت 

فينتفع بدعاوى الحيازة التي كانت  سلفه،نتفاع بمزايا حيازة لإلخاص اأنه يمكن للخلف اكما 
من  814/2المادة  2لى مدة حيازته لكسب الملكية بالتقادم إة حيازة سلفه مقررة له وله ضم مد

 ن تكونأخيرا أو  منه،دنى أو على حق ألف من قبله ان تكون حيازة الس المدني. شرطالقانون 
 به.ي يريد الخلف الخاص التمسك ذثر الالأب نفس حيازة السلف صالحة لترت

 .اوزواله المبحث الثاني: شروط صحة الحيازة

ا مانص عليه المشرع ذعيوب وهيشترط في الحيازة لتنتج اثارها ان تكون خالية من ال
و حصلت خفية أ بإكراها اقترنت الحيازة ذنه اأالقانون المدني على من  808الجزائري في المادة 

و أخفيت عنه الحيازة أو أفلا يكون لها اثر اتجاه من وقع عليه الاكراه  التباسفيها  و كانأ
 فيه هده العيوب.يه امرها الا من الوقت الدي تزول بس علالت

ول في المطلب الأازة ساس سوف اتطرق بالدراسة الى شروط صحة الحيا الأذوعلى ه
 بالتفصيل.يه طرق الي سنتذوالمطلب الثاني لدراسة زوال الحيازة وهدا ال
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 شروط صحة الحيازة.المطلب الأول: 

فيجب إلى جانب ذلك أن تتوافر على  المادي والمعنوي، إلى جانب استيفاء الحيازة لركنيها
بالإكراه أو الغموض،  بةمشو  وغير علنية، مستمرة،وط صحتها بحيث يجب أن تكون الحيازة شر 

 .1ات المدنية والإداريةلإجراءانون امن ق 524وهي الشروط التي تنص عليها المادة 
من خلال التطرق الى العيوب  وتبعا لدلك ساتطرق من خلالها الى شروط صحة الحيازة

 يلي:التي تشوب صحتها كما 

 الفرع الأول: عيب الغموض واللبس.

لا كانت معيبةاضحة لا لبس فيها أو غيجب أن تكون الحيازة و  ، والملاحظ أن 2موض وا 
على خلاف العيوب السابقة التي  تصيب الركن المعنوي للحيازة،إنما  الغموضعيب اللبس أو 
يحوز لحساب نفسه فلا يعرف ما إذا كان الحائز  أو عنصر القصد فيها، ادي،تصيب الركن الم

 اب غيره.أو يحوز لحس
الملكية العقارية الشائعة، ومثال  بشأنضة أنما تنشأ لات الحيازة الغامويلاحظ أن أغلب حا

ك ا الشريذفلا يعرف ما إذا كانت نية ه د الشركاء يده على العقار الشائع كله،يضع أحلك أن د
أنه يدير العقار كله لحسابه ولحساب  وأ ستئثار بملكية العقار الشائع كله،جهت الى الإقد ات

 باقي شركائه.
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حيازة تكون  يعني ما تقدم أن حيازة الشريك المشاع وحيازة الوارث لا يمكن إلا أنلا  ولكن
ا لم يتحقق معيبة بعيب الغموض واللبس، ذلك أن المرجع هو وجود اللبس والغموض فعلا، فإذ

 أثارها.واضحة وتترتب عليها ذلك فليس هناك ما يمنع من أن تكون الحيازة 
على شركائه الآخرين أو بقية  ح أن الشريك أو الوارث ينكرويحدث ذلك عندما يتبين بوضو 

 .1ين الشيءنهم وبحول بيالورثة حقهم وي

عمال التي يباشرها قبيل الأفعال الحيازة المادية التي يمارسها في العين تكون من أغير ان  
فرزة عمال المالك في الملكية المأعماله هي نفس أالوقت تكون  الشريك على الشيوع ،وفي نفس

ه ذففي هلكية ،في المن باقي شركاء المال الشائع يشتركون معه أساس أ،لكنه يقوم بها على 
ليه بعض إهب ذما  اذوه ،2الحالة يوجد لبس في حيازة الشريك في الشيوع للعين الشائعة 

ي وبالتالي تكون منعدمة وتشبه في في فيها العنصر المعنو ن الحيازة الغامضة ينتأى إلالمؤلفين 
ة تنتج الغامضحيازة ن الإي سليم وهو منتقد اد أا الر ذولكن ه هده الحالة بالحيازة العرضية ،

الحيازة العرضية لا ستعمال الشيء لحسابه  بينما إثارها حين تبين بوضوح نية الحائز في أ
الى جانب هدا فالعنصر المعنوي  ير الحائز العرضي لنيته.ى حيازة قانونية بمجرد تغيتتحول ال

ويزول  ، 3يهالشك فا ثبت دلك ، فلا يكفي لانتفائه مجرد ذ افي الحيازة مفترض ولا ينتفي الا
يازة بأن تنتج أثارها عيب الغموض أو اللبس بانقضائه وانتهائه، ومن هذا الوقت فقط تصلح الح

لى أن يزول هذا الغموض وينفى يك غامضة ظلت هكذا إ،فإذا كانت حيازة الوارث أو الشر 
 ب نفسهنه يحوز لحساأيظهره بأن يعتمد الحائز مثلا إلى التصرف في العين تصرفا  اللبس،

وقها في " ...الطاعنة التمست الحكم بإثبات حق وقد قضت المحكمة العليا ، لحساب غيرهليس و 
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ومن  ...اصب لها في تركة والدهاغبصفة ضده حاز العقارات التركة على أساس أن المطعون 
 بتاريخ 197177قرار رقم  ″...1يترتب عليها أثارهامشوبة بعيب اللبس ولا هذا تكون الحيازة 

31/07/2000. 
 مؤقت.لك يعتبرعيب ذنه عيب نسبي وكأا العيب ذومن خصوصية ه

ولكن المؤلفين  ،2مر الحيازة أبس عليه لالا قبل من الت ثرأفلا يكون له يعتبر عيب نسبي ف
 ،الكافةثر قبل أون له يكي أنه عيب مطلق أهبون الى ذالفرنسيين ي

غامضة غير منتف بل هو يازة الفي الح ودلك لانتفاء العنصر المعنوي فالعنصر المعنوي
 .3فقطموجود ويرد في وجوده الشك 

يازة نه يزول في الوقت الدي تصبح فيه الحقت لأالغموض عيب مؤ نه يعتبر عيب أكما 
ثارها من وتصبح الحيازة منتجة لأ ز.يحوم حول قصد الحائ واضحة ويرفع فيه الشك الدي كان

 منها.يوم زوال الغموض 

 اء.الخفعيب : يالفرع الثان

الحيازة ولذلك يجب أن يجب أن تكون  الحائز يجب أن يظهر بمظهر صاحب الحق، إنقلنا 
فيجب على الحائز أن تمارس أعمال  ازة معينة،ذا لم يتحقق لها ذلك كانت حيظاهرة أو علنية فإ

 احب الحق.  أى ومسمع من الكافة أو على الأقل بمرأى من صالسيطرة بمر 
إمكانية  يكفيرط أن يعلم بها المالك علم اليقين، بل ة ليس شزة علنيواعتبار الحيا
 واستطاعته العلم.
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  .1اهرةأن هذا العيب هو عيب مؤقت يزول متى أصبحت الحيازة ظما _ ك
ذا بدأت الحيازة ظاهرة فلا تصبح خفية بمجرد عدم استمرارها في الظهور لآن طبيعتها قد  _ وا 

فإذا لم يعلم صاحب المحكمة بالحيازة لعدم يقظته  إخفائها يعنى بالحيازة لا والجهلذلك  تقتضي
  .2ازة خفية بالنسبة لهأو لغيابه فلا تكون الحي

لى ع قلأو على الأ، من الكافة  3باشرها الحائز على الملأية يعلن ن تكون الحيازةأا يتعين ذل
ن أعليه يتعين  ن من يحوز حقاي يحوزه الحائز، لأذو صاحب الحق الأمشهد من المالك 

على الحائز ولم ة از يخفى الحأا أما إذ علانية،ن يستعمله في أي ه كما لو كان صاحبه أيستعمل
تساب الملكية كإثرها في أبعيب الخفاء فلا تنتج  تكن له نية التملك صارت حيازته مشوبة

 الحيازة.حتماء بدعاوى م ولا في الإبالتقاد
ذو  خفاء حيازة العقار، ذلك بالنسبة لإنه على عكس إسهل، فمر أ خفاء حيازة المنقولإا كان ا 

ليه عن طريق التسلق دون إية، كحيازة سكن تم الوصول لك يمكن تصور الحيازة الخفذلكن مع 
 مشغول.ن السكن أن يتبين بأحد ودون أي أرف يعن أ

الظهور ن تكون من أبل يكفي  اليقين،ن يعلم بها المالك علم ألحيازة في علنية اولا يشترط 
 بها.تطيع العلم بحيث يس
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  .عيب الإكراه الفرع الثالث:

القوة كان صاحبها قد حصل عليها ب إذاو عدم الهدوء أكراه الا بعيبقد تكون الحيازة مشوبة 
ك على المالك الحقيقي لانتزاع ملكه وقع دلسواء  انقطاعهما،وظل مختفظا بها دون  و التهديد،أ

و أي استخدم القوة ذكان الشخص ال حيازته، وسواء لك لنزعمنه اوضد حائز سابق غير الما
 الغير.ة و بواسطأالتهديد هو الحائز نفسه 

 كراه،بالإلك لا يجعل حيازته مشوبه ذن إف تهي وقع على حياز ذا رفع الحائز التعدي الما إذأ
 لاكراه،ان الحيازة تصبح هادئة خالية من عيب فإاه واستمرار الحائز في حيازته ر كفبزوال الإ

ها بعد صيرورتلأدبي الا و اأو الاكراه المادي أوعليه فلا تجدر حماية الحيازة المشوبة بالعنف 
 .ن ببداية الحيازةذفالعبرة ا بالهدوء،
مال العنف ضد صاحب الحق كراه يعيب الحيازة ويستوي في ذلك أن يستعمل الحائز أعلافا

 .1حيازة منهأو ضد سابق المالك لإنتزاع ال

تكون معينة إذا  وهيهادئة فإذا اقترنت بإكراه كانت حيازة معينة،  الحياة أن تكونيجب 
عنها  صفة أي دون أن يرتفعمحتفظا بها بهذه ال وبقيهديد، ها صاحبها بالقوة أو التحصل علي

 وصف الإكراه.  
ازة يستوي أي يستخدم ضد صاحب الحق أو ضد حائز سابق لذي يعيب الحيهذا الإكراه ا

ازته، كما يستوي أن يكون الحائز شخصيا هو الذي يستعمل وسائل تزاع حيالك لانغير م
ن يكون وة أو التهديد أو أعوانه، كما يستوي أن تكون الحيازة قد انتزعت عنوة بالقالإكراه أو أ

يلاحظ أن عيب الإكراه يعد عيبا  مكرها.أو التهديد فسلم العين الحائز السابق قد أذعن للقوة 
ما تقضي به صراحة  وهذاعيب إلا الشخص الذي وقع عليه الإكراه بهذا ال يحتج نسبيا فلا
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أخرى، في حيازة  ذلك إذا انتزعت الحائز الشيء وعلىمن التقنين المدني،  808/2المادة 
تكون الحيازة منتجة في  بدأت معينة بهذا العيب بلد ق الحالي، الحيازةمنه الحائز  فانتزعته
 .1مواجهته

الإكراه، قد يزول فتصبح الحيازة هادئة من وقت انقطاع  الحيازة،ذي شاب كراه العيب الإو 
 وتجدربالتقادم، ة وأن يتملك أثارها فيحق للحائز أن يحمي حيازته بدعاوي الحياز نتاج في إ وتبدأ

أن يستردها خلال سنة من  بإكراه، بإمكانهانتزعت منه الحيازة  الإشارة إلى أن الشخص الذي
فإذا لم يستردها خلال سنة أنتجت الحيازة  الحيازة،بدعوى استرداد  وذلكلقوة اعها باوقت انتز 

ة على العين ستيلاء منتزع الحياز بأثر رجعي من وقت ا وذلكجواز التملك بالتفاهم  ومنهاا أثاره
 .2حيازته هادئة وصيرورة

هدوء  "حيث أن:09/01/1985المؤرخ في 32677 3ومما جاء في قرار المحكمة العليا
نه تمكن أا مك يحصل الحائز على الحيازة بالإكراه سواء الإكراه المادي أو المعنوي، ألالحيازة ا

 إلى العنف والقوة ". اللجوء به دون نتفاعوالإالحائز من استعمال الشيء 
 ستمرارعيب عدم الا الرابع:الفرع 

متقاربة فترات  يازة فييقصد به توالي أعمال السيطرة المادية على الحق العيني محل الحو 
الانتفاع  الحريص على إلى المالك وتقديرهاهذه الفترات يرجع في معرفتها  وقياس، ومنتظمة

استعمال الشيء محل الحيازة يختلف  وانتظامكه عادة أي كما يستعمل المالك مل، 4بملكه
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 عتهاوزراراعية )بور( فيقوم بغرسها طبيعة الشيء المحاز، فإذا كانت أراضي ز  يحتسب
ذااستغلالا لائقا وفق  غلالهاستوا لك كانت مساكن فيجب على الحائز سكنها كذ طبيعتها، وا 

 .1الانتفاع  وحق الأمر إذا تعلق بحيازة حق الارتفاق
إذا اعتبرت أن  ذلك، د منأبع إلى ذهبتفمحكمة النقض الفرنسية وهذا ما ذهبت إليه 

نتظام كل أربعة أو خمسة يسرى بالأرضية الحيازة مستمرة ما دام قطع الخشب من القطعة ا
ن تكون الأفعال المادية منجزة سنوات خلال الخمس عشر سنة وعليه ليس من الضروري أ

 .)محققة( أو مكتملة
الذي يعيب الحيازة وليس لا يستمر الحائز في هده الأعمال فعدم الاستمرار هو قد  ولكن

 .2توفراإنعدام الركن المادي، إذ أنه يكون م

حق  واستعمالالمساكن  وشغلزراعة الأرض  وعدمطعت صيانة الحائز إذا انقن هنا فمو 
استمرارها لا سيما في كنا أمام عيب من عيوب الحيازة المتمثل في عدم  رتفاقلاواالانتفاع 

فلا تصلح الحيازة  سنة، لذلك 15من ق م التي تشترط  827مادة الزمن وفق ما نصت عليه ال
المطلوب  ستمرار، ليسالإيجب أن يفهم من عيب عدم  ، لكنقادمبالتية أساس لاكتساب الملك
يشترط  ولكنيكون هناك فترات تقطع  ستعمال الشيء المحاز بل يكفي أنالاستمرار الدائم في ا

 .  أن تكون معقولة
أن الأعمال المادية  المادي، فنتصورا ينا يصيب الحيازة في ركنهفعيب عدم الاستمرار كما ب

الاستمرار في الزمن  وعدملفعلية على الشيء أو الحق يكتنفها التقطع سيطرة اة في الالمتمثل
الواقع لقضاة الموضوع مسألة موضوعية تتعلق ب وهينعدام الكلي للركن المادي لاا وليس
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عيب عدم الاستمرار يختلف عن باقي العيوب السابقة في ن أ رتقديرها، غيلسلطة الكاملة في ا
وز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به لأن الحيازة في ذاتها تكون طلقا يجعيبا م تكييفه إذ يعتبر

 . 1ةغير مستمرة للكاف

به ،ويزول متى تحول وضع اليد  مع ذلك فإن صفة التوقيت في هذا العيب تبقى لصيقةو 
من ق م و من ثمة  827بانتظام للمدة المشترطة قانونا في الم  الزمن وإلى وضع مستمر في 

لأثارها القانونية وتحظى بقاعدة التملك عن طريق التقادم و في منتجة  ة صحيحةتكون حياز 
 ا جاء فيهو مم 26/07/2000المؤرخ في 195003ن المحكمة العليا رقم قرار صادر ع

لسيادة في تقدير الوقائع كانوا على صواب حيث أن قضاة الموضوع الذين يتمتعون بكامل ا″:
المحتج بها من طرف المدعين في الطعن  الحيازةوى بأن دما استخلصوا من وقائع الدععن

ست لا هادئة و لا مستمرة ، حيث أن وجود عقد توثيقي بالنقض على العقار المتنازع عليه لي
التقادم المكتسب المنصوص عليه و تسديد الضرائب لم يتمكن من إثبات  ين التقادم المكتسبيعا

ئناف عينوا في قضية الحال بأن ة الاستأن قضا من القانون المدني ما دام 827ادة في الم
 .2″مرة الحيازة المحتج بها ليست لا هادئة و لا مست

فبالتلي يجوز  الحيازة،عدا دعوى استرداد وعليه فيما يخص الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما 
لعقار او لحق عيني عقاري فاشترط  غيره، الشخص حائزا بنفسه او عن طريقرفعها ادا كان 

  ، 3قلزته هادئة علنية لمدة سنة على الأتكون حيادلك ان لمشرع لا
 عليها.ة مستقرة جديرة بالحماية ولا يجوز الاعتداء حاللى إجل الوصول أ منا ذوه
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رة المادية على الشيء في فترات استمرار الحيازة يتعين ان تتوالى اعمال السيطوعليه فان 
شيء في كل وقت تقوم الحاجة الى حائز التعمل الفيس متقطعة،ة مستمرة غير متقاربة منتظم

المالك ملكه عادة، اما ادا مضى بين العمل  استعماله على نفس المنوال الدي يستعمل فيه
لا تصلح عة وبالتالي فان الحيازة تكون متقط الشيء،الحائز طويلا ولم يستعمل  والاخر وقتا

 كية.الملند ولا يجوز الاستناد عليها كس الحيازة،سندا لدعاوى 
ترة التي وتجدر الاشارة ان الحائز يجب عليه ان لا ينقطع عن استعمال الشيء الا في الف

عمال الحائز حقه في ا ان استمرارها لايعني استعادة عن استعمال ملكه ، كمينقطع فيها المالك 
ف كما انه يختل ،1ةعماله على فترات متقاربة منتظمن انقطاع ، بل يكفي استكل وقت دو 

منتظم للشيء باختلاف طبيعته فهناك بعض الاشياء تتطلب طبيعتها ان تستعمل عمال الالاست
ان تستعمل في خرى تتطلب طبيعتها ي فترات متقاربة جدا كحيازة الارض الزراعية ، واشياء اف

كحيازة المكان الدي تخزن فيه المحصولات لك دون استعمال ، وقت معين ثم تترك بعد د
ان عدم استعمال الشيء المحاز بسبب القوة القاهرة لا يخل بشرط ، كما  حصادها الزراعية بعد
لة وترتبت عنه سنة كام ا المانعذا استمر هإذيازة ، غير ان هده الحيازة تنقضي استمرار الح

، ويكفي لاثبات استمرار الحيازة  816 ، 2و دون علمهأ ئزحيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحا
وقت سابق معين وفي الحال كي توجد قرينة على قيامها ،  امها فيثباث قيخلال مدة سنة ا

حيث مدني ال نمن القانو  803مادة وهذا ما نصت عليه ال  ،بين الزمنين وفي المدة الممتدة 
 زتين .يطة ان توجد رابطة قانونية بين الحياللخلف ضم حيازته لمدة حيازة السلف شر يمكن 

                                      

  50 ضاء، صقوالفي ضوء الفقه الجنائية الحيازة المدنية وحمايتها  عكاز،عز الدين الناصوري وحامد  1

 .السابق المدني، المرجعالقانون  -2
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 .زةالمطلب الثاني: زوال الحيا

 .: زوال الحيازة بفقدان أحد عناصرهاالأولرع الف

، تقضي 1هما معامعنوي، وتزول بزوال أحدهما أو بزوالتقوم الحيازة على ركنين المادي و ال
ى الحائز عن سيطرته الفعلية على التقنين المدني بأنه " تزول الحيازة إذا تخل من 815ادة الم

بأنه " لا تزول الحيازة  816ي المادة " و تقضقة أخرىطري الحق أي إذا فقد هذه السيطرة بأية
ز للسيطرة الفعلية على الحق، غير أن الحيازة تزول إذا إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائ

ت رغم إرادة الحائز أو دون علمه، املة، وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعاستمر المانع سنة ك
ة إذا بدأت علنا، أو من يوم علم الحائز الجديد الحيازةسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه وتح

 الأول بها إذا بدأت خفية".
دي، و تزول كذلك بزوال صوص المتقدمة أن الحيازة تزول بزوال عنصرها المامن النيتبين 

 عنصرها المعنوي.
 بفقدان عنصرها المادي  ازةالحي أولا: زوال

حتى ولو ظل  ذي يستعمله،الحق الية على تزول الحيازة إذا فقد الحائز السيطرة الماد
ستعماله فعلا أي تجديه شيئا إذا هو فقد افإن قصد استعمال الحق ل ،2محتفظا بالعنصر المعنوي

 .3ليهفقد السيطرة ع

                                      

 .899، صالمرجع السابق عبد الرزاق السنهوري، - 1

 .96، صالمرجع السابق د علي الأمين،محم - 2

3 - Georges Ripert – Jean Boulanger  op. cit page 950. 
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الغير منه الشيء محل الحق عقارا  ويفقد الحائز السيطرة المادية على الحق إذا أغتصب
 . 1كان أو منقولا

السيطرة الفعلية بسب بمانع مؤقت يعتبر قوة قاهرة مثال دلك فقدانه يازته بالحائز لا يفقد ح -
ه بسبب حرب أو ر الأرض بالمياه أو أن تعزل المنطقة التي بها يقع عقار حدوث فيضان يغم

ون قد فقد مدة غير مؤقتة ، فأن الحائز للأرض يكأما إذا غمر الأرض البحر أو النهر ل وباء
لحيازة، و يتحقق زوال الحيازة إذا فقد الحائز سيطرته الفعلية يفقد ا ا و ثم  السيطرة   المادية عليه

 لحيازته الأولى، و بسبب سيطرة غيره على ذات العقار، أي قيام حيازة معارضةعلى العقار 
الحائز، و لكن  الإكراه أو سيطرة على الشيء بدون علميحدث ذلك إذا اغتصب الغير الحيازة ب

 الحائز قد فقد حقه في حماية حيازته، فقد منحه القانون تعني أن  غير لا هذه السيطرة من ال
 ق إ م (. 414ق م ، 817حيازته خلال سنة من فقد حيازته )الحق في استرداد 

د حيازته مفقودة أما إذا مضت السنة فإذا أتم الحائز استرداد حيازته خلال هذه السنة فلا تع
كان  ولوفإنه يفقد عندئذ حيازته، حتى  باستردادها،ع دعوى ا حيازته أو يرفدون أن يسترد خلاله
تكاليف يظهر ني ته في الاحتفاظ بالحيازة كاستمرار في دفع الل ظ ولو وحتىلا يعلم باغتصابها، 

 .2رعن هذا العقا والضرائب
ت الحائز الأول من مباشرة السيطرة على م توجد حيازة أخرى منعيلاحظ أخيرا أنه إذا ل

القيام بأعمال هذه السيطرة المكونة للركن المادي، فإنه لا يفقد حيازته  حائز عنمتنع الالعقار وا
نوي، القاعدة أن  الحيازة متى اكتسبت بركنيها المادي والمعنف أمكن الأحتفاض بها عن طريق  وا 

                                      

 .900ص  السابق،المرجع  السنهوري،الرزاق  دد. عب - 1

 899, ص 1993، دار النهظة العربية، 02، جزء 01السنهوري، نظرية الإلتزام والإثبات، مجلد الرزاق  د. عبد - 2
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بشرط أن يظل الشيء تحت تصرف الحائز بحيث يكون في  ولكن 1الركن المعنوي وحده
قت أن يقوم عليه بأعمال السيطرة المادية، فاحتفاظ الحائز بحيازته  و أي   وفي استطاعته دائما

 عائق. وحدها، مرهون بإمكانه مباشرة هذه الأعمال المادية دون بمجرد النية
 زوال الحيازة بفقدان عنصرها المعنوي   ثانيا:

لية رة الفعالحيازة بفقد عنصرها المعنوي وحده مع بقاء عنصرها المادي وهو السيط ولتز 
يه ولكن استمر واضعا يده عل ويحدث ذلك إذا ما تصرف الحائز في الشيء، الشيء، على

بعد  هذه الحالة حائرا لحساب الغير عا لديه، أو معيرا حيث يصبح فيبصفته مستأجرا أو مود
 .2نفسهأن كان حائزا لحساب 

 17/12/2003خ بتاري 257706تحت رقم  3مما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا
عبارة عن  والقضاة عندما اعتبروا عملية الاستغلال المطعون ضده الأرض المتنازع عليها

جار التي تربط الطرفين والتي لا تجاهلوا علاقة الإيحيازة يترتب عليها التملك بالتقادم المكسب و 
 يقه ".في تطب ويكونون قد خالفوا القانون وأخطأوا أن يترتب عليها الحيازة بالتقادم، يمكن
  4زة عرضيةحيازته إلى حيا وتنقلببفقد العنصر المعنوي يفقد الحائز الحيازة الأصلية و 

  تحولها إلى حيازة صحيحة. وشروططبيعتها  سنتناول في هذه المجال الحيازة العرضية حيث
 
 

                                      

 .50زواوي، المرجع السابق، ص محمدية فريد - 1

 .16لد السعيد محمد سعيد، المرجع السابق، صبلميهوب رابح وو  - 2

 .17/12/2003، المؤرخ في 257706العليا  ةقرار المحكم - 3

 .903د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 4
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 :وأحكامهاية حيازة العرضطبيعة ال -أ
لديه سلطة فعلية يباشرها لعرضي حائز اأن ال صحيحة، ذلكالحيازة العرضية ليست بحيازة 

نماأنه لا يحوز لحساب نفسه  الشيء، غيرعلى  ،فلديه العنصر المادي فقط،  1يرهاب غلحس وا 
ي، لدى الحائز العرض فنفسه، فمختلقصد استعمال الحق لحساب  أما عنصر القصد أي

أخرى  رةوبعبا انوني،القالغير هو الحائز  وهذالدى الغير الذي يستعمل الحق باسمه،  وموجود
تتوافر لديه  غيره، فلااب يعمل لحس للشيء، ولكنهفان الحائز العرضي تكون له الحيازة المادية 

 فان الحيازة العرضية لا ولذلكصاحب حق عيني أخرى الشيء. نية الظهور بمظهر المالك أو 
دي للحيازة ر الماالعنص يقي، أي لا تعد حيازة قانونية، حيث يتوافر فيهاتعد حيازة بالمعنى الحق

                                                      دون العنصر المعنوي.                                         
ا الالتزام بالرد هو الذي يجعل فالحائز العرضي يلتزم برد هذا الشيء الى المالك، و هذ

لشيء إما بإذن من المالك أو صاحب على ا لماديةقل إليه السيطرة احيازته عرضية، حيث تنت
، و معنى ذلك أن الحيازة 2انون أو القضاءالحق العيني و إما بناء على ترخيص من الق

قد تتفق مع القانون الغير العرضية ف ع يتفق مع القانون و ذلك بخلاف الحيازةالعرضية هي وض
ة السارق و المغتصب، أما ي حياز كما ف كما في حيازة المالك لما يملكه، و قد تخالف القانون

السند هو الذي يجعل حيازته عرضية  الحائز العرضي فهو يحوز بناء على سند قانوني، هذا
 ه.       يء لحساب غيره و انه ملتزم برده إليلحائز بأنه يحوزا لشلأنه يتضمن اعتراف ا

                                      

 .120، ص 9981ي، طربعلي أمير خالد، تملك العقارات بوضع اايد، دار الفكر الع - 1

 .121علي أمير خالد، نفس المرجع، ص - 2
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قة تابع ي بعلاالأصل ومن أمثلة الحائز العرضي، الحائز الذي يكون مرتبطا مع الحائز
السائق  ،المستخدمين ،العمال ،، ومن هؤلاء نذكر الخدم1بمتبوع أو على الأقل يأمر بأوامره
بالنسبة لشخص  الوكيل فانه يحوزه لحساب الموكل، والمديروغيرهم من التابعين، وكذلك أيضا 

 المعنوي.    
في حيازته لتصرف حرية اهناك أيضا الحائز الذي يحوز لحساب غيره مع تمتعه بقدر من 

المرتهن رهن حيازة،  ئنوالداستعمال أو السكنى، نتفاع أو الإومن هؤلاء نذكر صاحب حق الإ
 ه.  عند والمودع والمزارع والمستأجر

نماحيازة مادية،  يتميز هذا النوع من الحائزين أن حيازتهم ليست مجرد لى إلهم بالإضافة  وا 
لهم  ويتوافر، 2ونه لحساب أنفسهمي يحوز أو شخصذلك حيازة صحيحة كاملة لحق عيني 

ستعمال الحق لحساب إ وقصديطرة المادية لسا وهيلى هذا الحق عناصر الحيازة إبالنسبة 
فهو  لذي يظهر عليه،حقيقيا للحق ا وحائزاء هذا الحائز يعد حائزا عرضيا للشيأنفسهم، فمثل 

 يحوزه لحساب نفسه.
منها أن الحائز لا يستطيع أن يتمسك بحيازته نونية ثار قايترتب على الحيازة العرضية عدة أ

ع لا يستطيع أن يكتسب ملكية المنقول بالحيازة، ولا يستطيالعرضية لكسب الحق بالتقادم، ف
 . 3أو العقار بالتقادم كسب ملكية المنقول
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف  ″من القانون المدني بأنه:  831دة قد نصت الما

 ".حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليهأن يغير بنفسه لنفسه بسبب  أحدنه لا يستطيع ألى سنده ع

                                      

 .80قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص - 1

 .546ص محمد علي الأمين، المرجع السابق،- 2

 .97، صنفس المرجعمحمد علي الأمين،  - 3
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لا يحول هذا دون أن  ولكنضية، سمه حيازته العر إالحائز العرضي لا يستطيع أن يحمي ب
عتداء عنه، فيستطيع مثلا إذا الإ ولرفعلحماية نفسه ولها إياه القانون لى الوسائل التي يخإيلجأ 

مادة سترداد الحيازة في خلال سنة وفقا لأحكام الإيء جبرا عنه، أن يسترده بدعوى نه الشنتزع مإ
دة التي يستطيع أن يرفعها حيازة الوحيهي دعوى ال من قانون الإجراءات المدينة، وتلك 413

 وعنه شخصيا، أما غيرها من الدعاوي فيرفعها نيابة عن الحائز الحقيقي مسإالحائز العرضي ب
 .1مدينة ودعاويقوق ارسة حريق ممط

 ولافلا تحمي بدعاوي الحيازة  يجب أن تبقى الحيازة العرضية على صفتها هذه مهما طالت،
ثم فلا  نمو لى وارثه حيازة عرضية كذلك، إوتنتقل من الحائز العرضي تكسب الملكية بالتقادم، 

رثه وتوفرت لديه ازة مو سبب حيكان يجهل  ولويجوز لهذا الوارث أن يمتلك الشيء بالتقادم حتى 
 نية التملك.

ل للملكية، معاوضة خلف خاص بتصرف ناقملكية العين الى  2العرضي الحائزأما إذا نقل 
ي بدعاوي ون حيازة أصلية تحمف الخاص لا تكون حيازته عرضية، بل تكأو تبرعا فان الخل

له حيازة  تبتدئ الخلف في ذلك أن والسببكتساب الملكية بالتقادم إكسبب  وتصلحالحيازة 
 ن يكون حسن النية أو، أما الخلف الخاص أوالمعنويجديدة متوافرة فيها عنصراها المادي 
يمنع من أن تكون  يتعامل مع حائز حقيقي، فان ذلك لا سيئها، أي يستوي إن كان يعلم بأنه

 الك.أنه م زته حيازة أصلية ما دام سلفه قد تعامل معه لا على أنه حائز عرضي بل علىحيا
الحيازة، هذا وقد سبق لنا الإشارة الى أن المشرع يقضي بأنه عند الشك يفترض أن مباشر 

، بل يفترض أن الحائز يجوز 3ة لا تفترضذلك فان الحيازة العرضي وعلىإنما يجوز لنفسه 
                                      

 .904عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -د- 1

فلا تتوافر لديه نية الظهور بمظهر الحيازة المادية للشيء، ولكنه يعمل لحساب غيره،  ون لهتكالحائز العرضي: هو من - 2

 .المالك أو صاحب حق عيني أخرى للشيء

 السابق. ي، المرجعالقانون المدن - 3
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ذامن يدعي العكس إثبات ذلك،  وعلىلحساب نفسه  الحائز  وأنما ثبت أن الحيازة عرضية  وا 
لى أن يقوم هو إتتغير صفته  ولم، فانه يفترض أنه قد بقي حائزا عرضيا ب نفسهز لحسايحو 
 .تحولت الى حيازة أصلية وأنهاتغيرت ت أن صفة حيازته قد بإثبا
 تغيير صفة الحيازة العرضية: -ب

المدني بأنه " ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف تقنين من ال 831تقضي المادة 
الأصل الذي تقوم عليه الحيازة، غير  ولاأن يغير بنفسه سبب حيازته  دأحطيع سنده، فلا يست
 منه يعتبرعل أو بفلغير ن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل اأنه يستطيع أ

 "1دة التقادم إلا من تاريخ هذا التغييرلة لا تسري مفي هذه الحا ولكنمعارضة لحق المالك، 
لحيازة مهما طال الزمن، فالحائز الذي تكون حيازته لازم ارضية تيلاحظ أن الصفة الع

ن هذا ، إذ أ2من هذه الصفة بمحض إرادته أي بمجرد تغيير نيته عرضية لا يستطيع أن يغير
به المراكز القانونية الظاهرة فلا يستطيع  التحول النفساني عمل غير ظاهر، فلا يسوغ أن تتأثر

زته كمستأجر الى حيازته كمالك، حتى ولو أعلن من حيايغير  لعرضية أنالمستأجر وحيازته ا
ك الامتناع عن دفع الأجرة، و أيضا فان الوارث الحائز هذا التغيير و حتى لو صاحب ذل

لى أصلية بمجرد تغيير نيته، و إه فلا يستطيع تحويل حيازته العرضية لظاهر يضل هكذا كسلفا
ين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته ية العسب ملكلا يستطيع الحائز العرضي أو وارثه أن يك

زة لكن كيف تتحول الحيالتقادم إلا من وقت هذا التغيير، و لى حيازة أصلية، و لا تبدأ سريان اإ
 ثنتين هما :إن لى حيازة أصلية، يحدث هذا التغيير بطريقة مإالعرضية 

 
 

                                      

 .المرجع السابقالقانون المدني،  1
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 الطريقة الأولى: تغيير أصل الحيازة بفعل الغير. -

يتلقى الحائز العرضي ملكية العين بمقتضى تصرف ناقل الملكية، معتقدا بأن ذلك يحدث 
 ة الحيازة.لغير هو المالك والمستحق للتصرف فيها، فعندئذ تتغير صفأن هذا ا

كوارث  –ليه شخص باعتباره مالكا للعقار قد يعتقد أنه مستأجر من غير مالك ثم يتقدم إ
 وبذلكبسنده المؤقت سندا ناقلا للملكية بطبيعته،  تبدلفيس ،1العين المؤجرة ويبيعه –له  ظاهر

لا ا قانونيا يحوز لحساب نفسه هو تغيير سنده فينقلب حائز  يدعم تغيير نيته بعمل ظاهر
 يازة.يحمي حيازته بجميع دعاوي الحلحساب غيره، فيستطيع أن 

 الك.الم الطريقة الثانية: تغيير الحيازة بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق -

على يحدث ذلك عندما يواجه الحائز العرضي المالك مواجهة ظاهرة تدل بطريقة صريحة 
في هذا الصدد أن يعلن الحائز نه، فلا يكفي ستئثار بها دو إنكاره الملكية على هذا المالك و الإ

وي ، بل لابد له من مواجهة المالك بما هو ناويا عليه، و يست2لنية على الكافةالعرضي هذه ا
فلا ك أن تكون منازعة الحائز العرضي للمالك منازعة فعلية قضائية أو غير قضائية، ي ذلف

، فان ذلك لا ا أو يبيعها أو يرهنهايكفي الحائز أن يتصرف في العين تصرف الملاك فيهدمه
نما يعد تعسفا في يعد مجابهة منه للما ستعمال الحيازة العرضية، بل يجب عليه مجابهة إلك، وا 

 دعائه لنفسه.إار حقه و بإنكالك الم
كس الطريقة الأولى لا تتضمن تغيير يلاحظ أن تغيير صفة الحيازة بالطريقة الثانية وعلى ع

الفقه في يقول  ، لذلك3تتضمن هذه الطريقة إهدار هذا السند كلية ولكن ر،آخسند الحيازة بسند 

                                      

 .836عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صد - 1

 .28زواوي، المرجع السابق، ص محمدي يدة فر- 2

 .19جوهر الحاج هني، المرجع السابق، ص  - 3
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طويل، كما أنه لا يمتلك م التقادنقلاب الحائز غاصبا لا يستطيع أن يمتلك إلا بالإفرنسا أن 
 الثمار الذين يقتضي تملكها أن يكون  ولاالمنقول 

 
 ئز حسن النية.الحا
ضي نت الأفعال التي صدرت من الحائز العر قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كاو 

المتضمنة معارضة في و  طوية على مجابهة المالك، تلك المجابهة الصريحةكافية لأن تكون من
 كفي ذلك لتغيير صفة الحيازة، فلا تمتد إليه رقابة محكمة النقض.يث يه بحملكيت

 زوال الحيازة بفقدان عنصريها معا. اني:الفرع الث   

ه الخاص على أن ن المادي و المعنوي و فيه يتفق الحائز مع خلفبفقد الركني تزول الحيازة
اص بناءا على هذا الاتفاق الخ لخلفلى اإينقل إليه حيازة الحق الذي يستعمله، فتنتقل الحيازة 
اءا على تصرف ناقل للملكية كعقد البيع أو فيفقد الحائز الركن المادي و المعنوي و يتم ذلك بن

ة بفقد الركنين بالإرادة مدني، كما تزول أيضا الحياز  811ة طبقا لما تنص عليه المادعقد الهبة 
على الحق الذي يستعمله، و نية  اديةالم نفردة للحائز كتخليه عن حيازته بفقده السيطرةالم
مدني، فزوال الحيازة على المنقول  815 ستعمال لحساب نفسه طبقا لما تنص عليه المادةإ

  .1الملكية يؤدي الى زوال
ن حاز شخص عقار إلى زوال الملكية، ففي حين إذا زالت الحيازة عن العقار لا يؤدي ا

يازة هذا العقار بأي سبب من الأسباب، فقد قد حذا فلمدة خمسة عشر سنة، يصبح مالكا له، فإ

                                      

 .1229، 1228السنهوري، الملرجع السابق، ص  بد الرزاقد ع- 1
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ع أن سترداد الحيازة، ولكنه يستطيإيازة هذا العقار بدعوى نه لا يستطيع أن يسترد حإالحيازة ف
 .1عتبارها سببا لكسب الملكيةإلحيازة با لىإستنادا إستحقاق بدعوى الإ يسترد ملكية هذا العقار

                                      

 .49، صالمرجع السابق فريدة محمدي زواوي، - 1
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 للحيازةنية قانوآليات الحماية ال الثاني:الفصل 

ز لى أن الحائسبب حرصه إ ويرجعحرص المشرع الجزائري بصفة عامة على حماية الحيازة، 
الحائز  أما في الحالة العكسية أين لا يكون فيها في الغالب هو صاحب حق، لذا وجب حمايته.

لحماية الأمن  وذلكفتقتضي هنا الحالة ضرورة المحافظة على الوضع الظاهر صاحب حق 
ارية جعل المشرع الحيازة تخضع لنوعين من الحماية: حماية إد وبهذاالعام في المجتمع.  ملنظاوا

 والتيمثل في الحماية القضائية لنوع الثاني يتالأول(، أما ا )المبحثفي شهادة الحيازة  وتتمثل
 الثاني(. )المبحث وجنائيةمدنية ا إلى حماية تنقسم بدوره

  الحيازة لحماية إدارية يةكآل الحيازة شهادة :الأول لمبحثا

 الى أدى ،الممسوحة غير مناطقلا في ةالمتواجد للأراضي المشروع الغير ستغلالللإ نظرا
 العقارية ةالملكي ثباتإ لمشكلة حل يجادإ لىإ الجزائري بالمشرع دفع ام وهذا مشاكل عدة ظهور
 .الظاهر مالكلل الحيازة لشهادة دارةالإ تسليم طريق عن وذلك نتقاليه،إ بصفة

 لمطلبأولا ا اومهمفه ببيان لكذو  الحيازة لشهادة القانونية للطبيعة المبحث هذا في سنتطرق
 .الثاني المطلب ثانيا ثارهاأ بيان ثم ولالأ

 مفهوم شهادة الحيازة  الأول:المطلب 

 حصول مكانيةإ على العقاري التوجيه قانون من 39 المادة نص في الجزائري رعالمش نص لقد
 ،(ولالأ الفرع) الحيازة شهادة تعريف في ليهإ سنتطرق ما وهذا ،1 حيازي سند على صخش كل

 الفرع)+  في وهذا قانونا عليها صنصو الم والشكليات لشروط الحيازة شهادة تسليم يخضع وكما
 (.الثاني

                                      

 سابق.مرجع  ومتمم،ري معدل ، يتضمن التوجيه العقا1990نوفمبر  18، مؤرخ في 90/25م رقمن قانون  39المادة  1   
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 د بشهادة الحيازة المقصو: ولالأ الفرع  

 محرره دور فيه يقتصر به معترف رسمي ررحم وأ داريةإ وثيقة :نهاأ على الحيازة شهادة تعرف
 سند نهأبش ويحرر شروطها،و  بأركانها الحيازة توافر نالحائزين بشأ تصريحات ستقبالإ على

 الشهر لإجراءات اضيأ يخضع والذي الملكية، بحق المساس دون لحامله، حقوقا رسكي حيازي
  .1والتسجيل

 الملكية سند لىإ يرقى لا (الحيازة شهادة) ازيالحي السند نأ تقدم مما استخلاصه يمكن وما
 على وللحصول .المكسب التقادم طريق عن ملكيةلا كتسابلإ قويا سندا يكون نأ يمكن ولكن
 .الشروط من مجموعة توفر من بد لا حيازةلا شهادة

 شهادة الحيازة وطشر :الثانيالفرع 

شهادة الحيازة وهي: طلب ها لنص المشرع الجزائري على مجموعة من الشروط لا بد من توفر 
 .شكلية)ثانيا( ى(، وأخر ولاأشروط موضوعية )

 لموضوعية:الشروط ا-أولا

وعية لطلب شهادة لعقاري على شروط موضمن قانون التوجيه ا 39/1نصت عليها المادة 
 الحيازة وهي:

 .وواضحة ةالحيازة هادئة، مستمر  أن تكون -1
 أن تستمر هذه الحيازة سنة على الأقل. -2
أي عقار غير تابع للأملاك العمومية  زة الطلب على عقار خاص،حيا نتصبأن  -3

 .والعامةالخاصة 
 يكون للعقار محل الطلب عقد رسمي. ألا -4

                                      

 .133 صسابق،  ععبيدة، مرجعبد الحفيظ بن  1    
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 ادة الحيازة:لشكلية لطلب شهالشروط ا-ثانيا

بالإضافة إلى  الحيازة،طلب شهادة  رفي: تحريادة الحيازة تتمثل الشروط الشكلية لطلب شه
 رئيس البلدية القيام بها. على نبغيالإجراءات التي ي

 طلب شهادة الحيازة:-1

المتعلقة يبين فيها جميع البيانات يم عرضية كتابية من الحائز يتم طلب شهادة الحيازة بتقد
التي وقعت على  والأعباء والحقوقئزين حل الحيازة وهوية الحائز أو الحابطبيعة العقار م

يازة تصريح شرفي يقدمه طالب الحيازة الح طلب ن يتضمنأالعقار، إضافة إلى ذلك يجب 
ب العريضة، التوقيع، شاهدان يثبتان أن الحيازة ويتضمن تعيين العقار، هوية صاحب أو أصحا

من المرسوم التنفيذي  6 ةادراء الفردي المنصوص عليه في المالنية، هذا بالنسبة للإجبحسن 
 .1المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة

راء الجماعي الذي يخص برامج التحديث الريفي أو إعادة التجميع العقاري، الإجيخص أما فيما 
مجال اء الجماعي وفيه يحدد الالوالي المختص إقليميا بإصدار قرار الشروع في الإجر  فيقوم

العقار، وينشر مستخلص من  إيداعه في البلدية المتواجد فيها الترابي المخصص للعملية ويتم
العمومية لمدة شهرين وكذا نشره بإحدى الجرائد الوطنية أو الجهوية،  والساحات لديةالقرار في الب

 شهادة الحيازة.د مرور المدة المحددة يمكن تقديم طلب فردي لإستخراج وبع

                                      

، وتسليمهالكيفيات إعداد شهادة الحيازة  د، المحد1991جويلية  27بتاريخ  91/254تنفيذي رقم مرسوم ال من 6المادة  -1

 36،1991جرجج، عدد 
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 الإجراءات التي يقوم بها رئيس البلدية:-2

، و يمياإقل يقوم رئيس البلدية بفتح سجلا خاص و يرقمه، يوقع عليه رئيس المحكمة المختص
ع، بعدها تسجيل تاريخ إيداع العرائض و يسلم إلى صاحب العريضة وصل الإيدا يهيجب عل

كا خاصا و يقوم رئيس البلدية بعد عقار ليس مليكون تحقيق في الحيازة وذلك بتحقق من أن ال
اع بنشر مستخلص العريضة بمقر البلدية و الساحات العمومية لمدة اريخ الإيديوما من ت 15
عتراضات على شهادة إكما ينشر في جريدة وطنية.خلال هذه المدة يمكن تقديم ن، و شهري
، وذلك بإخطار رئيس مصلحة من أن العقار ليس ملكا للدولةازة وبعدها يتم التحقق الحي
لزاما عليه بإطلاع رئيس البلدية إمن تاريخ الإيداع، ويكون يوما  15ملاك بالولاية خلال الأ

 خطاره.إقار في أجل شهرين من للع ونيةبالوضعية القان
لخواص أو مصالح الأملاك الوطنية، حتجاج على صفة الحائز من طرف ملاك افي حالة الإ

الحالة  ا في. أم1إلى التقاضي من أجل الفصل في النزاعالأطراف المعنية عو رئيس البلدية يد
ويعد شهادة الحيازة  جالء الآنقضاإأيام من  8العادية يقوم رئيس البلدية بإعداد محضر خلال 

 .لشكليةاو بدون تأجيل وذلك بعد التحقق من توفر الشروط الموضوعية 
ذا ت  وفي صاحب الشهادة تكون أمام ورثته مهلة سنةشهادة الحيازة إسمية لا يجوز بيعها، وا 

 . 2سمهمإلوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة بن يوم ابتداء مإتسري 

 الحيازة ادةشه رالثاني: آثاالمطلب 

شهادة الحيازة في  رالعقاري، إشهاالمتعلق بالتوجيه  90/25من القانون  39 شترطت المادةإ
ن أمن نفس القانون تنص على  43نجد المادة  ةلإظافا. باآثارهالمحافظة العقارية لكي ترتب 

                                      

 .62-59ص، 2002همه، الجزائر روتحليلية، دادراسة وصفية  العقاري:، النظام القانوني الجزائري للتوجيه امةشاعين مسا-1

 .96-95 ص ،2008 رهومه، الجزائ ر، دا02نون الجزائري، الطبعة ي في القانظام الشهر العقار خلفوني،  د. مجي2
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ستثناء إية بلملكعتراف باحيازة لا تغير الوضعية القانونية للعقاري لا يترتب عنها الإدة الشها
يحق  وكما( انقدا، عينء المجاني أو مقابل مالي( الذي يعني نقل الملكية بمقابل )سوا )التحويل

 . 1يتصرف المالك الحقيقي  للحاصل على شهادة الحيازة أن
يث نبين آثار شهادة الحيازة بالنسبة لهذا المطلب إلى نقطتين: حما سنتطرق إليه بتقسيمنا  وهذا

 إلى المنازعات الناشئة عنها في )الفرع الثاني(. (، ونتطرقوللأرع ا)الفللحائز في 
 آثار شهادة الحيازة بالنسبة للحائز الأول:الفرع 

 النسبة لحائز العقار وهي:ازة آثار عديدة بترتب شهادة الحي 
 ويجوز له في هذه الحالة إثارة مدة التقادم المكسب وهذا ما ح واضع يد بسندأن الحائز يصب-

دة المحدد لكيفيات إعداد شها 91/254من المرسوم التنفيذي رقم  14ه أحكام المادة علي نصت
اري التي تنص على: أن لتوجيه العقمن قانون ا 47وكما نجد المادة  2الحيازة وتسليمها

رات المعنية بشهادة الحيازة تصفى في إطار عملية المسح. غير أن الوضعية القانونية للعقا
العقاري بينت  والترقيمبسير عمليات مسح الأراضي  والمتعلقةزارة المالية ة لو لعاممة االتعلي
 الحيازة وأكدت على ضرورة التحقيق بها قانونا دون الإشارة إلى السندت الملكية المعترف سندا

حترام هذه الشروط إتوفر شروط الحيازة وذلك في مدة سنة، وعدم في كل السندات وفي مدى 
حتيالية للحصول على شهادة الحيازة بغير إة جنحية لمن يستعمل طرق زائيبة جيؤدي إلى عقو 
 .3من قانون التوجيه العقاري 46للمادة  وجه حق طبقا

                                      

 عومتمم، مرج، يتضمن التوجيه العقاري معدل 1990نوفمبر  81، مؤرخ في 90/25من قانون رقم  43و 39 ن. المادتا1

 بق.سا

 مرجع سابق.، تسليمهاو ، المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة 91/254من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -2

مرجع ، ومتممالتوجيه العقاري معدل  ن، يتضم1990نوفمبر  18، مؤرخ في 90/25من قانون رقم  47و 46المادتان - 3

 بق.سا
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 دة الحيازة.رخصة البناء أو التجزئة في العقار موضوع شها ز الحصول علىويمكن للحائ-
قروض الممنوحة ن اللضماوكما يمكن للحائز توقيع رهن عقاري صحيح لفائدة هيئات القرض -

 .1له للبناء أو الإستثمار في العقار
 النسبة للغيرالحيازة ب آثار شهادة الثاني:الفرع 

إلا وبعض التصرفات التي لا يعترف بها  والإستغلالال ق الإستعمللحائز ح تمنح شهادة الحيازة
طيرة إذ بظهور ار خي آثأي التصرفات الناقلة للملكية، فه والإرثللمالك ما عدا البيع، الهيبة 

لتصرفات التي قام بها الحائز غاء شهادة الحيازة يكون ملزما بالعلى إ وحصولهالمالك الحقيقي 
 للغير أن يرفعها فيما يلي: ثل الطعون التي يمكنحدود صلاحياته، وتتمفي 

لدية أو مدير تكون بناء على شكوى يرفعها المالك الحقيقي أو رئيس الب يةائدعوة جز  -
ذا تمت إلذي استعمل طرق أملاك الدولة ضد المناور ا حتيالية للحصول على شهادة الحيازة، وا 

 دانته يفقد كل حقوقه.إ
اوز السلطة ممن له ية شهادة الحيازة عن طريق تجكما نجد حالة الطعن في مشروع -

مالك الحقيقي يملك مصلحة ويظهر ذلك عند خرق ممثلي الهيئات العمومية للقانون إذا كان ال
اء أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس القضائي الكائن سند مشهر وذلك يرفع المالك دعوى الإلغ

لأضرار اللاحقة العقار المعني ويمكنه مطالبة رئيس البلدية بالتعويض عن اختصاصه إبدائرة 
يض إذا ثبت خطأ وبذلك تلزم الدولة بالتعو  قاريبه وكما يمكن له رفع دعوى ضد المحافظ الع

                                      

 .79-78 ص، 2010دار هومه، الجزائر، عشرة،قارية، الطبعة باشا عمر، المنازعات الع وحمديزروقي ليلى - 1
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المتعلق بمسح الأراضي  75/74من الأمر  24 و 23المحافظ العقاري وهذا طبقا للمادتين 
نشاء السجل العقاري  .1وا 

ناك طعون يختص بها القضاء العادي وتكون في حالة حصول الحائز على شهادة الحيازة وه
عتداء على حيازته. بالإستغلال عقاره في حدود صلاحياته ثم يقوم الغير إالتي تخول له حق 

كتساب الملكية بالتقادم إذا توفرت لديه المدة المطلوبة قبل لإوكذا بإمكان الحائز أن يرفع دعوى 
، غير أنه في الممارسة القضائية تثبت أن الكثير ممن 2لمسح بالمنطقة التي يقوم فيهاحلول ا

لحائز الفعلي الذي لم يبادر إلى لهم شهادة الحيازة ولا يمارسون الحيازة يسعون بذلك إلى طرد ا
عتبرت إجتهادات المحكمة العليا التي إهذا ما جاء متماشيا مع إحدى تكريس حيازته قانونيا، و 

سند المعدوم ولم تعترف إلا بالحائز الفعلي كما أنها تعترف بالحيازة إه الشهادة في حكم هذ
 ثبات توفر سند حيازي.إوترتب عليها آثار حتى إذا لم يتم 

 الآليات القضائية لحماية الحيازة  الثاني:المبحث 

من حماية  حيازة العقار في الجزائر تعد كسبب من أسباب كسب الملكية، فلابد لها بما أن
أجل  ومنفي المجتمع.  الإستقرارحفاظا على  وهذاتضمن للأشخاص عدم التعرض لحيازتهم، 

ار تتمثل في شقين: الشق الأول يتمثل في هذا أقر المشرع الجزائري حماية قضائية لحيازة العق
فيتمثل  الأول(. أما الشق الثاني من الحماية القضائية المطلب)العقار لحيازة الحماية المدنية 

 (. الثاني )المطلبفي الحماية الجنائية للحيازة 
 ما سنبيه كالتالي: وهذا

                                      

 وتأسيسالأراضي العام  ومسحإعداد  ن، يتضم1975نوفمبر  12في  خر ، مؤ 75/74من الأمر رقم  24و 23المادتان  1

 .1975 نوفمبر 18 بتاريخ 92.ر.ج.ج عدد جالعقاري، السجل 

هومه،  رالعليا، داارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القر  2

 .150،ص2002الجزائر، 
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 الحماية المدنية للحيازة  الأول:المطلب 

القاضي قتضى ذلك ضرورة تدخل إددة التي تتعرض لها حيازة العقار، عتداءات المتعنظرا للإ
رجاع ال الفرع )لأصحابها حقوق المدني في بعض هذه الحالات من أجل الفصل في النزاع وا 

أن هذا الأخير يجب  (، إلاالفرع الثالث)الحيازة الأول(، وذلك بعد رفع المعتدي عليه لدعاوي 
عه لهذه الدعاوى وهي قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة عليه مراعاة قاعدة هامة عند رف

 الملكية )الفرع الثاني(. دعوىو 
 

 ني لحماية الحيازة العقاريةحالات تدخل القاضي المد الأول:الفرع 

عتداءات التي يتعرض لها الحائز عند ممارسته لحقه، وذلك الإ يتدخل القاضي المدني في حالة
وحالة  وذلك في حالتين: حالة الغصب بالقوة لحيازة العقار)أولا(،من أجل حماية حيازة العقار 

 الغصب بالتحايل لحيازة العقار)ثانيا(.

 قوة لحيازة العقار:  حالة الغصب بال -أولا 

نعني بالغصب: حصول المعتدي على حيازة العقار بالقوة أو بالتهديد وحرمان الحائز من 
ستعملت ضد المالك إال الغصب من قوة وتهديد قد بالحيازة، ويستوي أن تكون أعم نتفاعالإ

مغتصب نتزاع حيازته، كما يستوي أيضا أن يكون الو ضد حائز سابق غير مالك لإالحقيقي، أ
، ويشترط لتحقق غصب حيازة العقار أن 1ستعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة أعوانهإقد 

مل عدواني ينتهي بنزع حيازة العقار من وأن يصدر من الغاصب ع الحائز،يكون العقار في يد 
 حائزه.

                                      

 .25-24.. ص.ص1993لوضع اليد على العقار، منشأة المعارف، الإسكندرية، والجنائيةالحماية المدنية ير خالد، عدلي أم 1
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 ة الغصب بالتحايل لحيازة العقار:حال -ثانيا

ل يتوصل به المحتال إلى ما يهدف إليه وهو الحصول يقصد بالحيلة تصرف بالقول أو بالفع
، فالمحتال هنا والفطنةعلى حيازة عقار غيره بحيث لا يدرك الغير ذلك إلا بشيء من الذكاء 

 سيلة صحيحة في الظاهر لسلب حيازة عقار الغير ظلما.يتخذ و 
طبق حكم القانون حتيالية ويستند إلى واقعة كاذبة حتى ينستخدم المحتال كافة الطرق الإوقد ي

نعدام الحق في تصرفه، ولقد إمع ذلك يعلم ب قبل، وهوعلى حالة ما كان ينطبق عليها من 
نوع، ومن على سبيل المثال: قيام أحد الاشخاص زدحمت المحاكم بكثير من القضايا من هذا الإ

لحصول  يملكه لشخص آخر يتواطأ معه ثم بطرق التحايل الملتوية يتمكنان من اببيع عقار لا
ستنادا على مستندات مزورة أو شهادة شهود إعقد البيع  ونفاذعلى الحكم من القضاء بصحة 

 .   1كاذبين
 

 تحكم دعاوى الحيازة العقاريةالقاعدة القانونية التي  الثاني:الفرع 

لكون هذه الأخيرة تعد سببا من أسباب كسب  والحيازةن الملكية رتباط قائم بيإنجد أن هناك 
قتصاد رتباط عملا بمبدأ الإإفي القانون هو الجمع بين الدعويين إذا وجد بينهم  والأصل الملكية

ستثناء من الأصل إالملكية  عوىودتقرير عدم الجمع بين دعوى الحيازة  ويعتبرفي الإجراءات 
هامة من قواعد حماية الحيازة ومن أقدمها والتي لابد للقاضي  بالرغم من أنها تشكل قاعدة

ما سنتطرق إليه عند ذكر مضمون  افيه، وهذمراعاتها عند مباشرة النزاع والنظر  والخصوم
 آثارها )ثانيا(. ن(، وبياالقاعدة)أولا

                                      

 .36-35.، صمرجعال سنف د،عدلي أمير خال 1
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 عوى الحيازة العقارية ودعوى الحققاعدة عدم الجمع بين د-أولا

جواز قيام دعوى الحيازة ودعوى الملكية في وقت محدد أمام محكمة يقصد بهذه القاعدة عدم 
لا يجوز الجمع بين الدعويين في نفقس الطلب القضائي ولا التحقيق فيها في نفس  ي، أواحدة

الحيازة بعد الفصل  لا يجوز رفع دعوى االحكم، وكمالخصومة ولا الفصل فيهما في نفس 
 .1أصل الحق تغني عن حماية الحيازةحماية  نالملكية، لأالنهائي في دعوى 

 دعوى الحيازة العقارية ودعوى الحق:آثار قاعدة عدم الجمع بين  -ثانيا

الأول يتعلق بآثارها  مقسمين: القسيمكن حصر نتائج قاعدة عدم الجمع بين الدعويين في 
 سم الثاني فيتعلق بآثارها بالنسبة للقاضي.الق اللخصوم، أمبالنسبة 

 بالنسبة للخصوم:القاعدة  آثار -1

على المدعى  والمدعي، أسواء على  على الخصوم ارترتب قاعدة عدم الجمع بين الدعويين آث
 عليه.
 تلزم المدعى: قاعدة -أ

 .2كية"على مايلي: "لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى المل .إ.م.إ529تنص المادة 
عوى الحيازة بينها وبين المطالبة ونستخلص من هذا النص أنه لا يجوز أن يجمع المدعى في د

لا سقط ادعاءه  الملكية، للمدعى الخيار بين رفع دعوى الحيازة أو دعوى  وبالحيازة، أبالحق وا 
لبة لمطاا االمشرع، بينممصلحته أن يرفع دعوى الحيازة لأنها الطريق السهل الذي منحه له  نوم

ق صعب وشاق بإجراءاته الطويلة والمعقدة عترافا من الحائز بحيازة غيره وهو طريإبالملكية يعد 

                                      

 .188.ص2005القومي للاصدارات القانونية. د.ب.ن ز، المرك02نونية للحيازة، طبعة الحماية القارمضان جمال كامل،  -1

 سابق. والإدارية، مرجع، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  26مؤرخ في ، 08/09م قانون رق 2
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ه في دعوى الحيازة. ولتطبيق مبدأ المنع بالنسبة للمدعى لابد من وكما يعد تنازلا ضمنيا عن حق
 هما: شرطينتوفر 

ه برفعه لهذه الدعوى يعني لأن ن تكون الدعوى التي رفعها المدعي هي دعوى الملكية فعليا،أ-
 أنه تنازل عن تمسكه بالحيازة.

دعى دعوى الحيازة رغم أن يقع التعدي على الحيازة قبل رفع دعوى الملكية، لأنه لم يرفع الم-
الحائز متنازلا عن التمسك بالحيازة ويعترف  رالملكية، يعتبحصول التعدي ولجأ إلى رفع دعوى 

جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية: عندما يرفع المدعى ة البذلك بحيازة خصمه. ومن أمثل
ثم يرفع دعوى الحيازة،  دعوى الحيازة ثم يرفع دعوى الملكية، عندما يرفع المدعى دعوى الملكية

 عندما يرفع المدعى دعوى الحيازة ويستند فيها لأصل الحق.
 .1في دعوى الملكية لفصلفي هذه الحالات تسقط بذلك دعوى الحيازة ويجب على المحكمة ا

 ستثناءين عن هذا المبدأ وهما:إولكن هذا ليس في كل الحالات إذ هناك 
فتراض أن الحائز قد تنازل إيمكن  الملكية، لادعوى  عتداء على الحيازة بعد رفعإإذا وقع -

 عن دعوى الحيازة قبل وجودها.
نازل عن حقه في دعوى نه تلا يعني أ اعليه، هذإذا كان الحائز في دعوى الملكية دعيا -

دعاء الغير حقا إحائز من الحماية القاتونية للحيازة بمجرد الحيازة لأنه في هذه الحالة نحرم ال
 ر الذي يحوزه.على العقا
 القاعدة تلزم المدعى عليه:-أ

وهذا ما جاءت به المادة 1يلتزم المدعى عليه بعدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
ازة أن يطالب والتي تنص على ما يلي:"لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيم.إ ق.إ. 530

                                      

، 2001ة للنشر، الإسكندرية،المستعجل، دار الجامعة الجديد والقضاءابة العامة ين النيب الحيازة ةيوسف، حمايسنية أحمد  1

 .29.ص
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سرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة فإذا خ
ستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده"وآثار التزام المدعى عليه بالقاعدة عدم الجمع بين إبعد 

 ر فيما يلي:تظه الدعويين
لا يجوز للمدعى عليه في الحيازة أن  يق، أالحستناد إلى عدم جواز الدفع بالحيازة بالإ-

يدفع المدعى عليه في دعوى الحيازة بأنه  نمثلا: كأأصل الحق  يتمسك بالدفوع المستمدة من
 المالك الحقيقي للعقار.

لفصل في دعوى الحيازة ا لبعدم جواز رفع المدعى عليه لدعوى الملكية على المدعى ق-
لا يحكم بعدم قبول  وتنقيذ حكمها بل يجب عليه أن ينتظر صدور الحكم ويقوم بتنفيذه أولا وا 

حترام المدعى عليه لقاعدة عدم الجمع بين الدعويين فإن للمدعى أن إد عدم دعوى الحق. وعن
تصرح بعدم  ة أنالمحكم ىالحق، وعليتمسك بالدفع بعدم قبول دفع خصمه المستمد من أصل 

ذا ناقشت المحكمة هذا الدف ع فإنها تقع في الجمع الممنوع بين الدعويين مما قبول هذه الدفوع وا 
 ا نظرا لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.يؤدي إلى بطلان حكمه

 
 قاعدة عدم الجمع بين الدعويين بالنسبة للقاضي: آثار -2

:"إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن على ق.إ.م.إ التي تنص 526بالعودة إلى المادة 
 527ي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق"كما تنص المادة التحقيق الذ

من ذات القانون على مايلي:"لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في 
  2الملكية"

                                                                                                                        

، 2011العدد الأول  العليا،، مجلة المحكمة 2011ارس م 10اريخ بت 644829رقم  رالعقارية، قراالمحكمة العليا، الغرفة  1

 .145.ص

 سابق. عوالإدارية، مرجاءات المدنية ن الإجر نو قا ن، يتضم2008فيفري  26، مؤرخ في 08/09قانون رقم  2
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اصل في موضوع الحيازة التعرض لموضوع الف ويفهم من هذين النصين أنه يمنع على القاضي
ين ته المحكمة العليا في أحد قراراتها وعليه التقيد بقاعدة عدم الجمع بالملكية وهذا ما أيد

 والتي تنتج آثار ويتقيد بها القاضي ويظهلر ذلك في حالتين: 1الدعويين
 الحالة الأولى: مرحلة التحقيق والاثبات في الدعوى

وز يج ذلك: لاالتحقيق الذي يأمر به القاضي بأصل الحق ومثال يمس حيث لا يجوز أن  
نع على القاضي يمت اخبير، وكمللقاضي أن يسمع الشهود بشأن عناصر الملكية أو ندب 

المعروض عليه دعوى الحيازة أن يبحث في موضوع الملكية حيث لا يجوز عند إثبات الحيازة 
 التعرض للحق.

 
 النهائي في الدعوىفصل الحالة الثانية: مرحلة ال

 بيصدره، ويحلحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي حيث لايجوز للقاضي أن يجمع بين دعوى ا
إغفال القاضي لهذه  دنفيه، وعنكمه على أساس ثبوت الحق أو يسند ح ألاعلى القاضي 

 ىعلالعام، و القاعدة فيترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر منه وهو بطلان يتعلق بالنظام 
 جهة الإستئناف والنقض أن تحكم به من تلقاء نفسها.

 الحيازة  ىالثالث: دعاوالفرع 

الذي  رله، الأمطة بنوع العدوان الذي تتعرض الحماية التي خص بها المشرع الحيازة مرتبإن 
شتراكها في الأحكام إعن بعضها البعض في شروطها مع  ومستقلةيجعل دعاوي الحايزة متعددة 

                                      

اني عدد الجزء الث، مجلة الإجتهاد القضائي، 2000أكتوبر  05بتاريخ  200565عليا، الغرفة العقارية، قرار رقم المحكمة ال 1

 .311ص، 2004خاص،
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وقف الأعمال  ى(، دعو سترداد الحيازة)أولاإنتطرق في هذا الفرع إلى دعوى  فسو العامة، و 
 الجديدة)ثانيا( وأخيرا دعوى منع التعرض)ثالثا(.

 دعوى استرداد الحيازة: -أولا

-817لقد تناول المشرع الجزائري أحكام دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني من المواد
، لذا سنحاول التعرض 525-524مدنية والإدارية في المواد ت الوكذا في قانون الإجراءا 819

 لى تعريفها ثم بيان شروطها وأخيرا التطرق إلى آثارها.إ
 استرداد الحيازة:تعريف دعوى -1

نتزاع إهي الدعوى التي يعرفها كل حائز لعقار أو لحق عيني عقاري ضد الغير الذي قام ب
 .1ا فيها بردهاطالبالحيازة منه وسلبها بالقوة أو بالغصب 

 
 شروط دعوى استرداد الحيازة:-2

: حيازة سترداد الحيازة أمام القضاء فيإالشروط التي يحب توافرها لقبول دعوى يمكن حصر 
الدعوى خلال السنة التالية لفقد  عسنة، رفستمرار الحيازة مدة إالحيازة،  بللعقار، سلالمدعي 

 ستعجال.عنصر الإ رالحيازة، تواف
 مدعي للعقار:زة الحيا-أ

ة حائزا للعقار حيازة مادية وحالية، بأن تكون سترداد الحياز إن يكون المدعي في دعوى أيجب 
الا فعليا تجعله تحت تصرفه المباشر وبالتالي يتعين أن تكون الحيازة تصإيده متصلة بالعقار 

                                      

، 1993ية، الإسكندرية ،الجامع اتالثالثة، دار المطبوع ةالحماية الجنائية والمدنية للحيازة، الطبعمدحت محمدالحسني،  -1

 .105.ص
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مادية والقانونية زة النه بكفي توافر الحياأنجد  كالاعتداء، لذلثابتة لرافع الدعوى وقت حصول 
 .1العليا في أحد قراراتها لرفع هذه الدعوى وهذا ما أيدته المحكمة

 سلب الحيازة:-ب

الحيازة أن تكون الحيازة قد سلبت من الحائز بطريق غير مشروع،  ستردادإيشترط لقبول دعوى 
الحائز  حمايةن تكون الحيازة سلبت ماديا وبصفة كاملة، إذ أن دعوى الحيازة شرعت لأفيتعين 

ت حيازة مادية حالية للعقار وقت سلبها ب، ولذا فإنها تفترض أن الحائز كانضمن أعمال الغ
 .2في العقار الذي هو في حيازته وأن العمل غير المشروع قد وقع

 ستمرار الحيازة مدة سنة على الأقل:إ-ج

لمدعى طلب طاع استإوقع السلب بالقوة  االحيازة، فإذختلاف حالات سلب إتختلف المدة ب
ذا سترداد الحيازة ولو كانت حيازته المادية لم تإ ستمر على العقار مدة سنة سابقة على سلبها، وا 

سترداد الحيازة إلا إذا كان حائزا لمدة سنة على إر قوة فليس للمدعى طلب وقع سلب الحيازة بغي
 الأقل وقت فقدها وكانت حيازته أحق بالتفضيل من حيازة خصمه.

 ى خلال السنة التالية لفقد الحيازة:الدعو رفع -د

قع حيازة أن ترفع خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة إذا كان فقد الحيازة و يشترط لقبول دعوى ال
علانية، إذ يكون الحائز عالما في هذه الحالة بوقت سبل الحيازة منه، أما إذا كان فقد الحيازة 

السنة التي يجب أن ترفع في خلالها دعوى فإن  وقع خفية دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه
 ن وقت ظهور الخفاء.سترداد تسري مالإ
 

                                      

، 2004، مجلة الاجتهاد القضائي 2001جانفي 31الصادر بتاريخ  205945الغرفة العقارية، القرار رقم المحكمة العليا،  1
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 ستعجال:الإ-ه

القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى فمتى توافرت  ختصاصستعجال شرط لإعنصر الإ بريعت
جراء وقتي بشأنه وكان يخشى إتخاذ إيستدعى  ءعتداسترداد الحيازة وكان الإإدعوى  شروط

رد إليه حيازته ستعجال ليحائز من فوات الوقت فله أن بلحأ إلى القاضي الإح العلى مصال
 .1كإجرهء وقتي لحين اللجوء إلى محكمة الموضوع

 دعوى استرداد الحيازة: آثار-3

 استرداد الحيازة آثار عديدة سواء بالنسبة للخصوم، وبالنسبة للقاضي. رفع دعوىينجم عن 
 
 آثارها بالنسبة للخصوم:-أ

ثانية بنفس الطلبات أمام ة الحكم المستعجل تلزم الأطراف، فلا يجوز لهما رفع دعوى حجي إن
 القضاء الموضوعي.

 
 :آثارها بالنسبة للقاضي-ب

بأصل الحق،  المساس إن الحكم المستعجل لا حجية له أمام محكمة الموضوع وفقا لقاعدة عدم
الحق ولا يجوز أمامه حجية  أصل لذلك فهو لا يقيد القاضي الموضوعي المعروض عليه دعى

 الشيء المقضي فيه.

 وقف الأعمال الجديدة: دعوى-ثانيا

من ق.م.ج لذا  821عمال الجديدة في المادة لقد تناول المشرع الجزائري أحكام دعوى وقف الأ
 سنحاول التطرق إلى تعريفها، ثم بيان شروطها وأخيرا آثار رفعها. 

                                      

 .224.سابق، صرمضان جمال كامل، مرجع  1
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 :تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة-1

رع في عمل لو تم لأصبح رف على أنها: الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شتع
 لعمل.لطلب منعه من إتمام ذلك ا وذلكتعرضا للحيازة 

 شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة:-2

يشترط القانون مجموعة من الشروط لدعوى وقف الأعمال الجديدة من أجل قبولها أمام الجهات 
في أعمال تهدد  الغير عسنة، شرو الحيازة لمدة  رللعقار، إستمرازة المدعي حيا القضائية وهي:
 ستعجال.سنة التالية من بدء الأعمال، الإتمام العمل الجديد، رفع الدعوى خلال الإحيازته، عدم 

 حيازة المدعي للعقار: -أ

الذي عرض يجب أن يكون المدعي حائزا للعقار المطلوب حمايته حيازة قانونية وقت حصول الت
 .1يجعل حيازته مهددة بخطر داهم إذا لم يتم وقفه

 
 ستمرار الحيازة لمدة سنة:إ-ب   

ستمرت سنة كاملة على الأقل، إالحائز للعقار قد  يشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون حيازة
في حساب السنة أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه سواء كان خلفا عاما أو خلفا  والحائز
 خاصا.

 شروع الغير في القيام بأعمال تهدد حيازة الحائز:-ج   

نماه الدعوى لا يقصد بها منع التعرض الحاصل بالفعل ذإن ه الوقاية من  الهدف منها هو وا 
 حصولها مستقبلا، لأن سبيل وقوع التعرض الفعلي هي دعوى منع التعرض.
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 عدم إتمام العمل الجديد:-د   

نقلب تعرضا فليس للمتضرر رفع دعوى وقف ا  تم فعلا و  قد إذا ثبت أن العمل المتضرر منه
منه وشروعا ل الجديدة، بل عليه رفع دعوى منع التعرض، ويكون الفعل تعرضا في جزء عماالأ

عمال التي على ذلك أن الأ بالشروع، ويترتفي تعرض بالنسبة للشق الذي مازال في مرحلة 
رتكابها في عقار آخر خلافا لعقار إض فتر ترفع بصددها دعوى وقف الأعمال الجديدة إنما ي

 المدعى.
 ى خلال سنة من بدأ الأعمال:رفع الدعو -ه

ن ترفع خلال سنة من بدأ الأعمال المطلة وقفها، عمال الجديدة أيشترط لقبول دعوى وقف الأ
ذا كانت الأع ذا تمت ستصبح تعرضا، وا  ال متعاقبة ومترابطة وصادرة من شخص واحد موا 

الأول، أما إذا كانت من يوم البدء في الفعل  أواحد وبالتالي فحساب المدة يبد عملتعتبر وكأنها 
عتداء من يوم بدء إلحالة كل عمل يعتبر الأعمال متباعدة وصادرة من عدة أشخاص ففي هذه ا

 في الفعل الذي أنشأ هذه الدعوى.
 
 ستعجال:شرط الإ-و

ختصاص وهو شرط كذلك لإدة، في دعوى وقف الأعمال الجدي شرطستعجال إن عنصر الإ
فتقار الدعوى لهذا العنصر فيتعين إالمستعجلة  رالأمو القضاء المستعجل، فإذا تبين لقاضي 

 .1ختصاصه بنظرهاإ عليه الحكم بعدم
 آثار دعوى وقف الأعمال الجديدة:-3

 لدعوى وقف الأعمال الجديدة آثارا سواء على المتخاصمين، أو على القاضي.

                                      

 .276-274.،صسابق، رمضان جمال كامل، مرجع  -1
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 للخصوم: نسبةآثارها بال-أ  

خر جبر الضرر الناشئ من جراء يجب على الطرف المدعي دفع كفالة تضمن للطرف الأ
ال. ويمكن لأحد الطرفين اللجوء إلى قاضي ستمرار الأعمإصدور الحكم سواء بوقف أو 

 الموضوع لإثبات الحق في الحيازة.
 
 بالنسبة للقاضي:-ب

ستمرار إيم الأعمال بل له فقط أن يمنع دبتهأن يأمر  الجديدةضي في دعوى الأعمال ايمكن للق
 ق.م.ج والتي تنص على:"... 821ستمرارها، وهذا الحل جاءت به المادة إبالأعمال أو يأذن 

ستمرارها. وفي كلتا الحالتين، يجوز إن يأذن في أستمرار الأعمال أو إوللقاضي أن يمنع 
صلاح الضرر الناشئ عن هذا ا لإللقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة في حالة صدور ضمان

 .1الوقف.."
 

 لتعرضدعوى منع ا-ثالثا

ق.م.ج كما أشار إليها  820لقد نظم المشرع الجزائري دعوى منع التعرض ضمن أحكام المادة 
 وأخيراهذه الدعوى سنتعرض لتعريفها، ثم شروطها،  ولبحثق.إ.م.إ،  524في مضمون المادة 

 آثارها. 
 
 
 
 

                                      

 ، مرجع سابق.ومتمم، يتضمن القانون المدني معدل 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58 أمر رقم -1



 ية للحيازةالحماية القانونآليات    الثانيالفصل 

 

 

63 

 ض:ر تعريف دعوى منع التع-1

عرض له في حيازته طالبا فيها منع  تلك الدعوى التي يعرفها حائز العقار ضد الغير الذي هي
 .1أو قانونيالتعرض سواء كان هذا الأخير مادي 

 
 شروط قبول دعوى منع التعرض:-2

حيازة  وهييشترط القانون مجموعة من الشروط من أجل قبول دعوى منع التعرض أمام القضاء 
رفع الدعوى ستمرار الحيازة مدة سنة، إتعرض للمدعي في حيازته، قوع الالمدعي للعقار، و 

 خلال سنة من التعرض.
 

 حيازة المدعي للعقار: -أ

عوى منع التعرض أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة قانونية، لذلك يجب على يشترط لرفع د
على ركنيها وفرة تالمدعي عند رفعه لهذه الدعوى أن يثبت أن حيازته للعقار حيازة صحيحة م

ا. فإذا أثبت المدعي كل هذا تكون له الصفة في لجميع شروطه ومستوفية، والمعنويالمادي 
 رفع الدعوى.

 
 ع التعرض للحائز في حيازته للعقار:وقو -ب   

المادي ناتج مباشرة من التصرفات المادية  والتعرضوهذا التعرض قد يكون مادي أو قانوني 
ق، وأما ذلك: المرور على عقار الغير بادعاء حق الارتفا ثالومتكي الواقعة على عقار المش

                                      

بالمينا، مصر، د.س.ن، ية الألفي لتوزيع الكتب القانون رالثانية، دا ةالطبعلتعرض، ا عصام القمص، شرح دعوى منع رأفت 1

 .37-9.ص.ص
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لمحرر من طرف المحضر : الإنذار اومثالهالتعرض القانوني فهو ناتج عن إجراء قنوني 
 .1القضائي و المتضمن منع أشغال البناء على العقار

 
 ستمرار الحيازة مدة سنة:إ-ج   

انقطاع قبل وقوع التعرض لهل لكي يتمكن من ون ديجب أن تستمر حيازة المدعي سنة كاملة ب 
... ق.م.ج التي تنص على مايلي:" 820نع التعرض بالرجوع إلى أحكام المادة رفع دعوى م

 .2حائزا له لمدة سنة كاملة..." ستمرا  و من حاز عقارا 
 رفع الدعوى خلال سنة:-د   

ضت سنة كاملة على ا مذعتداء، فإيجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع الإ
ذاحقه في ذلك يرفع دعواه يسقط  ولمعلمه بالتعرض  حدث التعرض خفية يبدأ حساب مدة  وا 

من عدة  وصدورهاحالة تباعد أعمال التعرض  وفيحائز للتعرض، السنة من يوم كشف ال
ترفع دعوى منع التعرض  وعليهأشخاص فكل فعل من هذه الأفعال يعد تعرضا قائما بذاته، 

هذه الحالة بالنسبة لكل السنة كذلك يبدأ حسابها في  ومدةشخص قام بذلك العمل كل  ضد
 وى. دعوى من تاريخ حدوث التعرض المنشأ لهذه الدع

 آثار دعوى منع التعرض:-3
 ينجم عن رفع دعوى منع التعرض عدة آثار سواء على الخصوم، أو على القاضي.

 
 

                                      

الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الأولجزء ال المدنية،في الإجراءات  زإبراهيمي، الوجيمحمد  .151

 .، ص2006
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 بالنسبة للخصوم:-أ
ات بهدف عوى ثانية بذات الطلبيجوز لهما رفع د ولاالخصوم،  لزمى يالحكم الصادر في الدعو 

 الحصول على حكم ثاني معدل للحكم الأول.
 
 بالنسبة للقاضي:-ب

الحكم في دعوى منع التعرض يقيد الموضوعي، لأنه إذا عرضت عليه الدعوى مرة ثانية يتعين 
 عليه أن يقض بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 الجنائية للحيازة  ةالحماي :الثانيلب المط

ت تدخل لاا: حثلاث نقاط همافي  وذلكحماية الجنائية للحيازة الا المطلب إلى سنتطرق في هذ
،ونطاق الثاني( )الفرعور النيابة العامة في حماية حيازة العقار دالنيابة العامة )الفرع الأول(، 

 الثالث.رع ة الفإختصاص القضاء المستعجل في حماية الحياز 

 لحماية الحيازة العقارية تدخل النيابة العامة تالأول: حالاالفرع 

ة العقار سواء تعلق الأمر بالتعدي على الملكية العامة من أجل حماية الحياز  يابةتتدخل الن
جل رعاية المصلحة أالعقارية )أولا(، أو في حالة اقتحام حلرمة منزل )ثانيا(، وهذا كله من 

 على النظام العام فيها. والحفاظمع للمجتالعامة 

 ي على الملكية العقاريةحالة التعد-أولا

كية العقارية في القسم الخامس من الفصل الثالث أورد المشرع الجزائري جريمة التعدي على المل
من قانون العقوبات التي تنص على:"يعاقب  386ضد الأموال في المادة  بالجرائمالمتعلق 

تزع عقار نإدج كل من  20000إلى  2000س سنوات، وبغرامة من خم ة إلىبالحبس من سن
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ذا كان  الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو نتزاع إمملوك للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس. وا 
بالعنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ 

من  وبغرامةوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات لعقكون ابواسطة واحد أو أكثر من الجناة فت
 دج". 30000دج إلى  10000

 
ي يتحقق ذ، الركن الأول يتمثل في الركن المادي الركان تقوم عليهاأنجد أن لهذه الجريمة  وبهذا

نتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطريق التدليس فتنتقل حيازة العقار المعتدي إبقيام المجرم ب
ويتمثل في توافر القصد الجنائي  نتزاع، والركن الثاني هو الركن المعنويبفعل الإ ماى من قإل

بأن الفعل المقدم عليه مجرم قانونا، وعلى  والإدراك العام أي أنه يجب توافر عنصري العلم
 الرغم من ذلك تتوجه إرادة المجرم على الإقدام عليه.

 قتحام حرمة منزل:إ-ثانيا

منزل مواطن مايلي:"كل من يدخل فجأة أو خدعة ا يقتحم حرمة  علىق.ع  295تنص المادة 
ذا  10000إلى  1000من  وبغرامةيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  رتكبت إدج وا 

قل إلى عشر سنوات الجنحة بالتهديد أو العنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأ
 .1دج" 00200إلى  5000من  وبغرامةعلى الأكثر 

 
لقسم الذي يحمي الأملاك العقارية، إلا أن نجد أنه بالرغم من ان هذه المادة لم ترد ضمن ا

عتداء على الموجودة حماية الحريات الفردية من خلال معاقبة الإالمشرع قصد من نص التجريم 
                                      

 94قانون العقوبات ج.ر عدد ن، يتضم1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18، المؤرخ في 66/615أمر رقم  1

ديسمبر  24بتاريخ  84، ج.ر عدد 2006ديسمبر 20المؤرخ في  06/23، معدل بالقانون رقم 1966جوان  11بتاريخ 

2006. 
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ى عل بالعقاررتباط حرمة المنزل بالمنزل غير أننا سنتناولها ضمن الجرائم الواقعة على العقار لإ
راط الملكية، وعليه فإن هذه الجريمة تقوم على شتإأساس أن المشرع اكتفى بحيازة المنزل دون 

حتيالية، إقق بتوافر عنصرين وهما الدخول إلى المنزل واستعمال وسائل ركنين الأول مادي ويتح
 والثاني معنوي يتمثل في القصد الحنائي العام.

 
 الدخول إلى المنزل:-1

فة أو خيمة أو كشك ولو على مايلي:"يعد منزلا كل مبنى أو دار أو غر  .عق 355مادة تنص ال
نمتنقل متى كان معدا للسكن،  وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر  لكوقت ذ لم يكن مسكونا وا 

ستعمالها حتى ولو إالتي توجد بدالها مهما كان  والمباني والإسطبلاتالدواجن ومخازن الغلال 
 داخل السياج أو السور العمومي". خاصبسياج  كانت محاطة

 
تناول هوم المنزل يتحدد بمعناه الواسع الذي يشمل كل لواحقه التي ليست في مبذلك فإن مف

يشترط أن يكون المنزل مسكونا، بل يكفي أن يكون  ولا...هذا والحديقة والفناءالعامة كالسطح 
 ويقصدالمجني عليه.  وزهويحلغرض معدا للسكن سواء كان قد شغل فعلا أو اعد لذلك ا

ذه الحيازة كل شخص لا يكون صاحب الحيازة الفعلية للعقار بالشخص الذي يعتدي على ه
في هذه الحالة أن يكون الدخول من الباب أو من نافذة أو  ويستويمالكا له،  كان ولوحتى 

 بطريق التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
 
 ية:الاحتيال ستعمال الوسائلإ-2

ه يقتضي أن يكون دخول غير مشروع و الذي يتم و لكي يتحقق الدخول على النحو المتقدم فإن 
على وجه غير قانوني، كما يكون الدخول غير مشروع حتى و لو لم  رغم إرادة الحائز أو يقع

 هوجازه و يعارض فيه حائز المنزل إذا كان الدخول مقترنا بسوء نية بحيث لو علمه الحائز لما أ
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، إذ جاء فيه" أن 1986جوان  24بتارخ  409جسده قرار المحكمة العليا الصادر تحت رقم  ما
بدون رضاها، و بعدما أخبرها بكونه مرسلا من قبل أمها،  دخول المدعي إلى مسكن الشاكية
نتهاك حرمة منزل بعنصرية و هما: الدخول إلى المنزل و إفهذا يشكل الفعل المادي لجنحة 

أن  والملاحظ. 1حتجاجها"إن ن كون المتهم دخل المنزل رغما عن الشاكية و عم عنف الناجالع
فإن الركن المادي يتحقق في هذه  وبذلكلك، المشرع لم يشترط وقوع الجريمة على كل الم

 الجريمة بمجرد دخول جزء منه ما دامت قد توافرت حقيقة الدخول.
 

ام المشرع لم يشترط قصدا جنائيا خاصا د اومجريمة، أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي لل
ا، مع توجه إرادة كفي لقيام الجريمة توافر عنصري العلم أن فعل المقدم عليه مجرم قانونفإنه ي

 .2المجرم لإتيان ذلك الفعل طبقا للقصد العام
      

 دور النيابة عند حماية الحيازة  :فرع الثانيال

 ومباشرتها هاورفعالمنوط بها الدعوى العمومية في تحريكها ية ة الإجرامتعتبر النيابة العامة الهيئ
بعة النيابة العامة لللجريمة إذا قامت أمام القضاء نيابة عن المجتمع، لذا سوف سنتطرق إلى متا

كتمال إالدلائل على وجودها)الأول(، أما إذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى لعدم وجود 
در قرار بحفظ تكون ملزمة بعدم تحريك الدعوى العمومية فتص الةي هذه الحأركان الجريمة، فف

 الأوراق )ثانيا(.

                                      

 .104جع سابق، ص. يعة، مر سقأحسن بو  1

، 2002ائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، د.ب.ن،جيلالي بغدادي، الاجتهاد القض 2

 .91-90.ص.ص
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 متابعة الجريمة العقارية: -أولا

تخاذ جميع إجراءات الدعوى إر النيابة العامة الدعوى العمومية المتعلقة بحماية الحيازة، بتباش
فعها إلى القاضي ك ر بما في ذل 1ستصدار حكم نهائي فيهاإبتداع من أول إجراء إلى حين إ

قاضي التحقيق، لطعن في أوامره، تكليف المتهم بالحضور أمام  الجزائي تقديم الطلبات أمام
، تقديم الطعون في الأحكام الصادرة فيها الدفوعمرافعة في الدعوى، إبداء الطلبات و محكمة ال
 .طعنر قابل للأمام الجهات المختصة لحين الفصل فيها بحكم نهائي غي ومتابعتها

 حفظ أوراق الجريمة العقارية: -ثانيا

ام وكيل تعرض الأوراق على النيابة العامة سواء عن طريق شكوى تقدم مباشرة أم عندما
أنها  ويجدالتحقيقات سواء بنفسها أو بواسطة رجال الضبطية القضائية  ءالجمهورية، أو بعد إجرا

قرار تصدره النيابة العامة بوصفها  :ووهبالحفظ لا تنطوي على جريمة فيكون ملزم بإصدار أمر 
الحكم إذا  م بعدم تحريك الدعوى العمومية سواء أمام قاضي التحقيق، أو أمام قاضيتهاإسلطة 

 الأمثلة على ذلك: ومنما رأت أنه لا محل للسير فيها 
 

ت نتزاع العقار أو ركن ثبو إفي جريمة التعدي على الملكية العقارية، إذا تخلف ركن  -
نعدام الحكم القاضي بالإخلاء إأو  نتزاع بالخلسة أو التدليسص آخر، أو ركن الإلشخالحيازة 
، أو عدم عودة المحكوم عليه لشغل الأماكن من والتنفيذ ستوفى جميع إجراءات التبليغإالذي 

 جديد بعد طرده منه، فعلى النيابة العامة حفظ أوراق القضية.

                                      

 .26، ص.2004بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائي، القسم الخاص، دار هومه، الجزائر،  1
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تخلف ركن الدخول أو الاقتحام، أو ركن ذا مة منزل، إقتحام حر إيخص جريمة  فيماأما  -
افر أركان الحيازة لشخص آخر وجب على النيابة العامة حفظ الأوراق ما لم يثبت تو ثبوت 

 جريمة أخرى.
 

. إ ج على مايلي:" المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من من ق 175بحيث تنص المادة 
جل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة ن أوز متابعة مقاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يج

 .1جديدة"

  في حماية الحيازة:ختصاص القضاء المستعجل إنطاق  لفرع الثالث:ا

عمال دعوى وقف الأ في:ضع الحيازة من حيث حمايتها إلى ثلاث دعاوى قضائية تتمثل تخ
ميع هذه ت جورد درض، وقالتعمنع  ىالحيازة، دعو دعوى منع  الحيازة،إسترداد  ىالجديدة، دعو 

 من قانون 419إلى  413 والمواد المدني،القانون  من 821إلى  817الدعوى في المواد من 
 .الإجراءات المدنية

 
 أولا : دعوى إسترداد الحيازة :

" يجوز انه:إذ جاء فيها  المدني،من القانون  817حكام دعوى إسترداد الحيازة في المادة أوردت 
كان فقد الحيازة خفية  اإليه، فإذلال السنة التالية لفقدها ردها ب خيازته أن يطلللحائز إذا فقد ح

 بدأ سريان السنة من وقت إنكشاف ذلك.
 

                                      

 والمتممجراءات الجزائية المعدل ، يتضمن قانون الإ1966يونيو  08الموافق  1386صفر 18خ في ؤر الم 66/155أمر رقم  1

 .2006ديسمبر  24بتاريخ  84، ج.ر عدد2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22بالقانون رقم 
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 أيضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره:ويجوز 
جوز نه: " يأكما ورد في النص عليها كذلك في المادة من قانون الإجراءات المدنية إذ جاء فيها 

أغتصبت منه الحيازة بالتعدي او  حق عيني عقاري ممن أورداد الحيازة لعقار إسترفع دعوى 
 الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني". الإكراه، له وقت حصول التعدي أو وكانالإكراه 

 
ن دعوى إسترداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال أمن خلال هذين النصين نستنتج 

هو رد الإعتداء غير مشروع  منها والهدف منه،أو نزعها ه ممن سلبها ازتحي وليسترد صب،الغ
خطرا  وأكثرهاعتداء من أشد صور التعرض للحيازة يعتبر هذا الإ ابالقوة، ولذ والنزع والسلب

عتداء فيها يصل إلى أقصى درجاته حيث يسلب المغتصب حيازة ن الإلأ العام،على النظام 
را من الشروط دعوى لذلك فقد قررها المشرع بشرط أكثر تيسي قارهو الحائز للع ويصبحالحائز 

 عمال الجديدة.منع التعرض و دعوى وقف الأ
 

عت الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إسترداد حيازة عقار لسلبها من حائزها فإذا رف
غير  داءقانونا على إعت نها تقومعوى مستعجلة لأدفالدعوى في هذه الحالة تعتبر  بالقوة،

 مشروع.

 دعي واضعا يده على العين وضع مادي وقت وقوع الغضبيكون الم نالأول: أالشرط 

العقار الذي سلب منه بالقوة و بصرف النظر  ىزة مادية وقت التعدي علأي ان تكون له حيا
وقت التعدي ن يثبت المدعي العنصر المادي أعما إذا كانت هذه الحيازة معيبة أم لا, فيكفي 

ق الإثبات بما فيها البينة و القرائن بإعتبار ن يكون ذلك بكافة طر أبت منه بالقوة, و سل وأنه
حيازة على كل شخص إنتقلت إليه كما للمدعي أن يرفع دعوى إسترداد ال,1الحيازة واقعة مادية

                                      

 .102ص، 1995وزارة العدل. الندوة الوطنية للقضاء الإستعجالي، مديريو الشؤون المدنية -1
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أن يرفعها , ومن ثم فليس للمدعى 1بإعتبارها دعوى عينية الحيازة و لوكان حسن النية و ذلك
ين وقت أن حازها المدعى عليه, يجب أن يكون أن حيازته مادية لم تكن قائمة على العبت إذا ث

 حيازة مادية أيضالا على حيازة معنوية.سلب الحيازة قد إنصب على 

 الثاني: سلب الحيازة الشرط

, 2عي عليهيتعين لرفع دعوى إسترداد الحيازة أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه بفعل المد
 ما حدث له هو تعكير في الحيازة لا يفقد وكل ان المدعي عليه مستمرا في حيازة العينا كأماإذ

للعقار سواء تم  المدعي الماديةمقترنة بزوال حيازة  فهي وبالتالي وى،الدعإياها فليس له رفع 
 ذلك بالقوة أو بدون قوة.

 
ى ولو رفع الدعوى دعو فأجاز له رفع ال سهل المشرع الأمر على من سلبت حيازته بالقوة وقد
 القوة كلما وقع سلب الحيازة وتتوافر سلبها،قد إستمرت سنة كاملة قبل لم تكن حيازته  ولو

 حيلة في دفعه. ولابإجراء يتم رغم إرادة الحائز 
 

ستيلاء خلسة على العقار أو بالخداع و الحيلة دون إتخاذ يقع سلب الحيازة أيضا بالإ و قد 
ني لا سند له في القانون, ل الذي قام به المدعي عليه عمل عدوالعمات قضائية أي أن اإجراء

سلب الحيازة أيضا بصرف النظر عما إذا كان ن يمس بالأمن العام, و يقع أوأنه من شأنه 
ي حسن النية كأن يعتقد أن العقار الذي إنتزعت حيازته من الحائز هو عقار مملوك له تدالمع
القضاء.ومن تم إذا  لىإخذ حقه بيده من الإلتجاء ألى إجأ ا ليعتبر مخطئا عندمرغم ذلك فهو و 

و ثار نزاع بين الطرفين حول توافر هذا  سترداد الحيازة أمام القضاء المستعجلإرفعت دعوى 
                                      

 605ص1,ج6طالمستعجلة. ر حمد نصر الدين كامل. محمد فاروق راتب، قضاء الأمو راتب، محمد علي م - 1

 من القانون المدني الجزائري.  818المادة  -3
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ستعجالي يفحص هذه المنازعة من ظاهر المستندات,و إذا إستبان له الإ يالشرط فإن القاض
 .ي بعدم إختصاصه بالنظر الدعوىيقضلمدعي عليه فإنه جدية ما يذهب اليه ا

 في بعض الحالات الثالث: أن تستمر الحيازة مدة سنة على الأقل الشرط

ختلاف حالات سلب الحيازة فإذا وقع السلب بالقوة إستطاع المدعي طلب إمدة ب تختلف 
ذا ا, ة سابقة على سلبهولو كانت حيازته المادية لم تستمر على العقار مدة سنإسترداد الحيازة  وا 

على  ةللمدعي طلب إسترداد الحيازة إلا إذا كان حائزا لمدة سنوقع سلب الحيازة بغير قوة فليس 
حق بالتفضيل من حيازة خصمه , و الحيازة الأحق بالتفضيل أقت فقدها و كانت حيازته الأقل و 

هي  ازةن الحيإتعادلت ف ذا إنعدمت لديهم السندات أوإهي تلك التي تقوم على سند قانوني ف
قاضي الإستعجالي عند عرض النزاع عليه يقضي حسبما , ال1حق هي الأسبق في التاريخالأ

 لفحص الظاهرة.يتضح له من نتيجة ا

 ترفع الدعوى خلال سنة التالية لفقد الحيازة نالرابع: أالشرط 

ذ سنة،نه رفع دعواه في مدة أفي هذه الحالة فأن يقع على المدعي إثبات   هي كانت المدة اوا 
تها في مجال الدعوى الإستعجالية يفقد الدعوى صفة فإن فوا الموضوعية،مدة سقوط الدعوى 

 الحق،صل أالفصل فيها مساسا ب ويصبحلإختصاصه القضاء الإستعجالي ستعجال الملازم الإ
 ن يقضي بعدم إختصاصه النوعي.أيتعين على القاضي الإستعجالي  وعليه

 الإستعجال الشرط الخامس:

فمتى  الدعوى،ه مستعجل بنظر هذختصاص القضاء الصر الإستعجال شرطا لإعن يعتبر
و كان  بشأنه،ن الإعتداء يستدعي إتخاذ إجراء وقتي كا الحيازة،شروط دعوى إسترداد  توافرت

                                      

 دني الجزائري.قانون الممن ال 818المادة  -1
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الوقت فله أن يلجأ القاضي الإستعجالي ليرد إليه حيازته  يخشى على مصالح الحائز من فوات
 لى محكمة الموضوع.ء إوقتي لحين اللجو  كإجراء

 تكون الأعمال المعترض عليها داخلة في ولية جهة القضاء العاديالشرط السادس: أن 

الشق المستعجل فقط من الأعمال التي تدخل في ولاية  في رظلقضاء الإستعجالي بنيختص ا
ة فإنه دار ادة أو أعمال الإأماإذا كان إنتزاع الحيازة يتصل بعمل من أعمال السي العادي،القضاء 

 يخرج عن إختصاصه.
بارتين إختصاص القضاء الإستعجالي يقوم في حالة طلب إسترداد العيازة على العن إوعموما ف
 الآتيين:

 
إجراء  أصلها، وهوستعجالي مقصورة فقط على إعادة الحالة إلى مهمة القاضي الإ نأ أولا: 

من القرار  ةسخالمستقرة. نادية محافظة على الأوضاع المال وقتي يراد منه
 (16)مرفققضائي......

 
جالي لحماية ستعأمر يستوجب تدخل القضاء الإ قهرا،سلب الحيازة من يد صاحبها  نيا:ثا 

 الحائز ورد عدوان الغاصب.
الذي يكون دائما على الشيء محل الحيازة  ويتحدد حكم القاضي الإستعجالي في هذه الدعوى

 عيعين موض علة أنه يتعين على المدعي أن ممرا،و أا ا فلاحية أو مسكنفقد يكون أرض عقارا،
إلى  ويسعى ورقمه وحدوده ومساحتهر ن يبين موقع العقاأب للجهالة،الدعوى تعيينا كافيا نافيا 

 الشيء محل الحيازة.إعادة السيطرة المادية على 
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 وقف الاعمال الجديدة ىثانيا: دعو

ستمر حائزا له :" لمدني على ما يليمن القانون ا 821نصت المادة  مدة يجوز لمن حاز عقارا وا 
دد حيازته أن يرفع التعرض له من جراء أعمال جديدة ته معقولة سبابلأ وخشيكاملة  ةسن

عام واحد على  ينقض ولم تمت،تكون قد  ألاالأمر إلى قاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط 
 دث الضرر.البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يح

وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي  إستمرارها،ي ن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فأ يوللقاض
ناسبة في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ أن يأمر بتقديم كفالة م

عتراض على إستمرار الأعمال كان على غير من هذا الوقت إذا تبين بحكم نهائي أن الإ
عمال كلها أو بعضها ة هذه الأالحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزال الةفي الح وتكون اس،أس

 حصل على حكم نهائي في مصلحته." للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا
 هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل فينبغي توافر الشروط التالية: ولقبول

حيازة تمكنه من إكتساب ملكية ذلك  اريو لحق عيني عقأر حائزا لعقا ن يكون المدعيأ :الشرط الأول

 عقار أو الحق العيني:ال

 ومباشرةأي وضع اليد على شيء  ،والمعنويذلك قيام الحيازة على عنصريها المادي  ويستلزم
سائر الأفعال التي تجعله يظهر أمام الغير بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وكذلك نية 

 , وغير قائمة على عمل من الاعمال1مرةمست ةواضحة، هادئون أن تك التملك التي يجب
تح مطل على ومثال ذلك ف المباحات،من  المباحة التي يأتيها الشخص بحسبانها رخصة

أي التي يتساهل فيها الشخص  ، 2او تلك التي تكون على سبيل التسامح القانونية،المسافة 
 لحيازة.الا يعترض عليها إلى أن تتوافر شروط المعتدل و 

                                      

 من قانون الأجراءات المدنية الجزائري. 413المادة  - 1

 مدني الجزائري.من القانون ال 808المادة  - 2
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 مدة سنة على الأقل:تستمر الحيازة المراد حمايتها  ني: ألثاناالشرط 

ال الجديدة أن يتأكد من قيام دليل على القضاء المستعجل المختص بنظر دعوى وقف الأعم
سابقة  على الأقل ن حيازة المدعي قد إستمرت على هذا الوضع مدة سنةأالجدي أمامه على 

ة وضع ن يضيف إلى مدأبيل إحتساب هذه السنة في س وللحائزإيقافه على العمل الجديد المراد 
من ينوب عنه أما  أوشخصه ن حيازة قد تكون بمعرفة الحائز نفسه بأكما  سلفه،يده مدة وضع 

نه يقضي إفي حالة ما إذا تبين بأن الحيازة لم يمض عليها سنة قبل الشروع في العمل الجديد ف
 بعد إختصاصه بنظر الدعوى.

 صبح تعرضا لحيازة المدعي:ي نأمدعي عليه في العمل من شانه لو تم ال عالثالث: شروشرط لا

نما الهدف منها توقي حصوله إ ول بالفعل, هذه الدعوى لا يقصد بها منع تعرض حاص إن
و ليس دعوى وقف الأعمال  ن سبيل وقوع التعرض الفعلي هو دعوى منع التعرضمستقبلا لأ

ال من شأنه رضا في الحال, و إنما هو تعرض في المر تعلها أعمالا تعتبالتي يكون مح الجديدة
مور المستعجلة عند عرض يمس الحق الذي يحوزه المدعي,و لهذا فقاضي الأ أو ن يعكرأ

ن يتعرف من ظاهرالمستندات حقيقية الأمر فيها أالنزاع عليه ينبغي عليه قبل البت في الدعوى 
طاقه و ما يخوله من سلطات طبقا و ن المدعي, و مداه من خلال معرفة الحق الذي يحوزه

امها أن تمس هذا ـون و ذلك بمعرفة ما إذا كانت الأعمال المتظلم منها من شأنها عند تمللقان
الحق محل الحيازة أم لا فأن إتضح أنها تمسه قضى بوقفها,أما إن إتضح أنها عند تمامها لن 

 تمس حقا يحوزه قضى بعدم الإختصاص.

 عام:ه قضى على الإبتداء فيأن يكون قد إن أوالعمل الجديد قد تم كون ي الرابع: ألاط الشر

نقلب تعرضا فليس للمتضرر رفع دعوى وقف ا  و  إذا ثبت أن العمل المتضرر منه قد تم فعلا
 بل عليه رفع دعوى منع التعرض. عمال الجديدةالأ
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ز رفع دعوى فيجو  آخر،نسبة لجزء في التعرض بال وشروعاةقد يكون الفعل تعرضا في جزء منه 
على ذلك أن  ويترتبسبة للشق الذي مازال في مرحلة الشروع عمال الجديدة بالنوقف الأ

الجديدة لإنما يفترض إرتكابها في العقار أخر  ي ترفع بصددها دعوى وقف الأعمالالأعمال الت
 .1خلاف عقار المدعي

 مال:الة ما تم من أعيطلب من القاضي المستعجل إز الخامس: ألاالشرط 

بإزالة ما تم من أعمال لأن ذلك  وليسال الجديدة أن القضاء المستعجل يختص بوقف الأعم
زالة  فمثلا، وقذا طلب المدعي إف وعليه الحق، صلأينطوي على مساس ب الأعمال الجديدة وا 

 وبعدمفأن القاضي الإستعجالي يقضي بإجابة الشق الأول متى تكاملت عناصره  منها،ما تم 
 الشق الثاني.نظر إختصاصه ب

للقاضي أنا عناصر دعوى  وتبينعمال التي يقيمها المدعي عليه لة الأأما إذا طلب المدعي إزا
ف الأعمال الجديدة المستعجلة المتكاملة من خلال ظروف الدعوى فإنه يختص بما له من وق

  .بوقف العمل الجديد ويقضيسلطة 

 الإستعجال :الشرط السادس

كذلك لإختصاص ي دعوى وقف الأعمال الجديدة وهو شرط رط فنصر الاستعجال شإن ع
إفتقار الدعوى لهذا العنصر فيتعين فإذا ما تبين لقاضي الأمور المستعجلة القضاء المستعجل 

 عليه الحكم بعدم إختصاصه بنظرها.

                                      

 .384دار الجامعة الجددية لنشر الأسكندرية صفحة  2002رية,أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجا د/ - 1
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 عادي:عليها داخلة في ولاية جهة القضاء ال ن تكون الأعمال المعترضأ :الشرط السابع

لة ما إذا كانت الأعمال مطلوب ستعجال بعدم الإختصاص النوعي في حالإضي ايحكم القا
 الإدارة. لعمال السيادة أو أعماأوقفها تدخل ضمن 

 
وبناء على ما تقدم, يمكن القول ان دعوى وقف الأعمال الجديدية ان كانت دعوى  -

لقضاء اص اختصإعلى  الدعاوى نها أقربإنها و نظرا لطبيعتها الوقتية فأالحيازة, إلا 
ستعجال الذي هو محور إختصاصه يكون متوافرا في المستعجل على أساس أن شرط الإ

هذه الدعوى, لأن دعوى الوقف ترفع بمجرد البدء في أعمال قبل أن فروض كثيرة ترفع فيها 
ة تتم ,أي اننا بصدد شروع في تعرض أو تعدي على الحيازة , فيفرض المنطق رفعها  بسرع

يتفذ ألا بعد إيداع الكفالة, و تبقى الحكم لا  عرض بدلا من إنتظار وقوعهالت هذا لتوقي وقوع
ئيا في نزاع حول الحق, فإن حكم في هذا النزاع لمصلحته هذه الكفالة مودعة حتى يفصل نها

خر أن يرجع على هذه الكفالة للحصول على إسترد ما أودعه,أن حكم ضده كان للطرف الأ
 .اء وقف العمل الجديد بغير حقن جر ضرر الذي أصابه متعويض ال

 
ته بدفع كفالة فإنها إذا كان الحكم لمصلحة المدعي عليه بالإستمرار في العمل الجديد ألزم أما 

فاذا حكم فيه لمصلحته فانه  الحق،في النزاع حول  يفصل نهائياتبقى أيضا مودعة حتى 
للحصول على  فالةالك ر أن يرجع على هذهأما إذا حكم ضده كان الطرف الأخ يستردها،

ستمرار في العمل الجديد بغير الحق.أصابه من جراء الإتعويض الضرر الذي 
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 :خاتمة 

كانة التي منحها المشرع للحيازة لكي تكون سببا من أسباب كسب الملكية بالرغم من أنها مجرد ن المإ
بمظهر صاحب  فيه محل الحيازة فيظهر واقعة مادية يسيطر فيها الشخص سيطرة فعلية على الشيء

وكذا في الحفاظ على الامن  الملكية،ماية لأن ذلك سيساهم في حماية جعلها تخظى بالح الحق،
جاز أومن تم فقد أولى المشرع لها حماية الكافية لمنع الاعتداء عليها , ف المجتمع،لنظام العام في او 

واء كان أمام القسم المدني أو ساية,لقضاء و طلب الحمللحائز في حال تعرض لها سلبا  بالقوة اللجوء ل
 م الجزائي.القس

  والقضاءحها كل من النيابة العامة وقد إقتصرت دراستنا في هذا الموضوع على الحماية التي تمن
المدنية بالنسبة  والحمايةالمستعجل للحيازو كصورتين من صور الحماية الجزائية بالنسبة للنيابة العامة 

حيازة تكون في الحالات أو الجرائم أن تدخل النيابة العامة لحماية ال إلى االمستعجل، فلخصن للقضاء
سواء كانت تلك الحماية منصبة على حيازة العقارات أو حيازة التي يعاقب عليها قانون العقوبات 

 العقارات أو حيازة المنقولات.
ترد  والتي مدنية،الات ها قانون الإجراءما تدخل القضاء المستعجل فيكون في الحالات التي نص علي

في عنصري  والمتمثلةلى العقار دون المنقول متى توافرت شروط إختصاصه فيها المنازعات ع
 .المساس بأصل الحق وعدمستعجال الإ

ن النيابة العامة  لها،فأن القضاء هو المختص بالتصدي  مدنية،وسواء كانت تلك المنازعة جزائية أو  وا 
برالكشف عن الجريمة دورها هو ا  ضاء الجزائي للفصل فيها.ثم إحالتها على الق نأركانها، وم زوا 

 إلا أنه يؤخذ على المشرع ما يلي: والقانونقع في الوا ومكانتهامن أهمية الحيازة  وبالرغم
 عدم تعريفه للحيازة. -1
ص عليها في دون الن المدنية،الإجراءات  وقانونالنص على الحيازة فقط في القانون المدني   -2

 .وبات بالنسبة للجرائم المتعلقة بهاالعق قانون
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اية الجزائية لها على بينما تنصب الحم العقارات،الحماية المدنية للحيازة تنصب فقط على   -3
 .والمنقولاتالعقارات 

الأمر الذي جعل القضاء يجتهد  العقوبات،من قانون  386عدم توضيح المشرع لأحكام المادة -4
بالحيازة، تعتد أن هناك قرارات تشترط الملكية ولا إذ  ،متناقضةى قرارات في ذلك ليصل أل

إلى  ةأعلاه، إضافدة المذكورة بمجرد الحيازة لتطبيق أحكام الما قرارات تكتفي كوهنا
إستقرارالقضاء على ضرورة وجود حكم مدني نهائي يقضي بغخلاء حتى تتمكن النيابة العامة 

أصبحت حماية الحائز كشخص أهم من  كبذلالحيازة، و حماية الجزائي من التدخل ل والقضاء
 اية الحيازة كنظام قانوني.حم

أحكامهاحتى  يالشاملةوعامة، تسر الحيازة  عوىودجعل قاعدة عدم الجمع بين دعوى الملكية  -5
بينما الحكم الإستعجالي هو حكم وقتي ولا يجوز حجية الامر المقضي  المستعجل،أمام القضاء 

 تاتا في الدعوى الموضوعية.ؤثر بس أصل الحق ولا يبم فيه، ولا
ضرورة المشرع للحماية المدنية على حساب الحماية الجزائية بإستراط القضاء لتغليب   -6

تكون العلة من ذلك هو أن الحماية المدنية  وربما بإخلاء،إستصدار حكم مدني نهائي يقضي 
بل أن  لة،العدال ضمانات تحقيق لحيازة العقار هو الأسلوب الطبيعي الذي يتحقق من خلا

القضاء  سواء تم ذلك عن طريق القانونية،الإستقرار الكـافي للمراكز  الحماية هو الأصل لتأكيد
 الموضوعي أو القضاء المستعجل.

 العام، والنظامفكرة حفظ الأمن  وعموما نخلص إلى أن الحكمة من حماية الحيازة تقوم على أساس 
حالات الواقعية.س باليتطلب عدم المسا جتماعيلأن النظام الإ
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